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  ،انǼبوع الحǼز الرضا ويǼكل مراحل دعائهابركات  لازمتنيالتي  العزيزة أميإلى ك ،

 الدراسة.

  الله تعالى وهو يكد في جلب لقمة ǽا،  الحلالإلى الذي توفاǼالعزيز أبيونحن صغارا  ل 

 رحمة الله عليه . –المشرقة  والإطلالةصاحب القلب الطيب، 

  حفظها الله ورعاها زوجتي الحبيبةالأولاد، وسيدة البيت، إلى شريكة الروح، وأم ،

 .وأبقاها سǼدا وموئلاا 

  ،وعبد الرحمن بتولإلى فلذة  كبدي، وقرة عيني، وسويداء قلبي. 

 اإلى أشقائي وشقيقاتي في الرحم، إخوتي وأخواتي، أدام الله عزهمǼوجعلهم ذخرا ل ، . 

 ة. ، وزملائيإلى إخواني في اللهǼفي المه 

  ،فاتحالحاج ، الحاج الطاهرإلى الرجلين الصالحين 

   ويرومون المجد للأمة الإسلاميةلاب العلم، الذين يبتغون وجه الله، إلى ط 

 أهدي هذا العمل المتواضع



 

 

 

 

 :انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم في اūديث الشريف

)ϩدϨأحمد في مس ϩَّاس   »  )رواϨنْ  لا ي شْكُرُ  ال  «لا ي شْكُرُ  اللََّ   م 

 

 ،والإبانة عن مراد البحث  فأحمد الله تعالى وأشكرǽ، على التوفيق والإعانة والإفصاح

نلت  الذي الدكتور نبيل موفقاŪزيل، وثǼائي اŪميل لأخي وأستاذي الأديب الأريب  شكريكما أزجي 
ǽدǼضوة عūة، وتصويباته الدقيقة وملاحظاته التي بإشرافه  اǼالمذكرة التي حلاها بتوجيهاته الثمي ǽعلى هذ

 سهامها صميم موضوع البحثأصابت 

امعة الوادي، أساتذة وطلبة معهد العلوم الإسلامية بج والامتǼان لأسرة بتقدم  أمىى عبارا  الشكر نِ وأثُ  
  وعمالا

وطرح كل فكرة تخدم البحث بإسداء الǼصيحة،  افي هذ أثركما لا أنسى بتقدم  الشكر لكل من كان له 
 ليبلغ مداǽ في الإتمام والإلمامموضوع البحث 

 كل من: وأخص في ذلك  

 اūقوق، جامعة بسكرة، عميد كلية الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف دبابش

 مدير الدراسا  بوزارة الشؤون الديǼية والأوقاف، والدكتور محند عزوق

 مدير الشؤون الديǼية والأوقاف بولاية بسكرة والأستاذ توفيق لوصيف،

، وفوزي بحري، ويوسف كربوع  خالد بن عليا، وجموعي الهاني، ومسعودكما لا أنسى إخواني:  
  الباهي

 د قندوزداو  Ǽه الكثيرتعلمت ع الذيوشيخي الفاضل 



 ملخص
اƅرئيس اƅتي  إشƄاƅها"، Ƅان اƃجزائري الأسرةاƃتلفيق بين اƃمذاهب اƃفقهية في قانون " :هذƋ اƅدراسة بعƊوان

 الأسرةقاƊون  أحƄام وتعديل ،هل اƅتزم اƅمشرع اƅجزائري باƅمذهب اƅماƄƅي في تقƊينهو:  عƊه ƅلإجابةتسعى 
 مذاهب فقهية أخرى؟ إƅىواƅتجأ  ،أم خرج عن اƅمذهب ،اƅجزائري

ومبحثين تاƅيين، خصصت اƅمبحث اƅتمهيدي ƅبيان  ،أجابت اƅدراسة على ذƅك من خلال مبحث تمهيدي
 ،فتƊاوƅت فيه اƅتلفيق بين اƅمذاهب اƅفقهية في مسائل اƅزواج الأولاƅمبحث  أماوضوابطه،  ،وحدودƋ ،حقيقة اƅتلفيق

Ƌلتلفيق  أما، وآثارƅ ي فتعرضت فيهƊثاƅمبحث اƅزواجاƅحلال اƊفقهية في مسائل اƅمذاهب اƅبين ا، Ƌوآثار. 

اƅمذاهب ما  أحƄاماƅتلفيق هو اƅتخيُّر بين  أن أهمهااƊƅتائج ƅعلّ جملة من استخلاص  إƅىوتوصلت اƅدراسة 
 أنبين عدة مسائل، Ƅذƅك أن اƅتلفيق جائز بضوابطه، Ƅما أو  ،يعمل به سواء أƄان ذƅك بين جزئيات اƅمسأƅة اƅواحدة

 ،أخرىمذاهب  إƅىوخرج عن اƅمذهب اƅماƄƅي  ،اƅجزائري الأسرةاƅمشرع اتبع مƊهج اƅتلفيق من خلال مواد قاƊون 
 ق أ ج.  من 11في اƅمادة إلابضوابط اƅتلفيق  اƅمشرعومسوغات ƅذƅك Ƅما اƅتزم  ،وƄاƊت ƅه دوافع

 الأسرةيƄون ضمن مفرداته مقاصد اƅتلفيق في قاƊون  الأسريقياس مقاصد اƅتشريع م بإدراجوأوصت اƅدراسة 
ƅما أوصت بحذف عبارة " أو اƄ مادة جزائريƅواردة في اƅا "Ƌقادم  11أي شخص يختارƅتعديل اƅهمن ق.أ.ج في اƊلأ 

 من اƅتلفيق اƅممƊوع.

 اƅجزائري. الأسرةقاƊون  -اƅمذاهب اƅفقهية -اƅتلفيق اƂƃلمات اƃمفتاحية:

 

Summery : 
This study is entiled  " selection betweenislamic chariaa  jurisprudence 

branches in the Algerien family law", It’i main problematic to answer is : Did the 
Algerian legislator adhere to MAliki doctrine in condification and adaptation of the 
algerian family law or he extraneous from it to other juripmdence branches . 

The study answered This Throught a preliminary section and two subsequent 
sections. The preliminary section was devoted to the reality of selection and its limits its 
controls. The first section dealt with the selection between jurisprudence doctrine in 
matters of marriage and its effects. The second section discuss the selection between the 
doctrines of juripmdence in concern with the dissolution of marriage and its pmpact. 

The study reached a number of results, perhaps the most important is that 
selection is the selection between the doctrines adjudications what works whether it is 
between the particles of the same issue or between several issues. As well as the 
selection is permissible with contools, and the legislator followed the method of 
selection through the Algerien family law and came out about the MAliki doctrine to 
other doctrines and he had his motives and justifications,  as the legisslator committed 
to the controls of selection only in the issue of the guardianship of women in Article N

o
 

11 of Algerian family law. 

The study recommended the inclusion of a module of purposes of family 
legislation, which includes among its vocabulary the purposes of in the Algerian family 
law.It also recommended deleting the pherase " …or any person she choose " in article 
N

o
 11 of Algerian family law in the next amendment  because it is a forbidden selection. 

Key words : selection- The doctrines of jurisprudence- Algerian family law. 
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 قائمة الرموز والإشارات المستخدمة في البحث 
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 )...( للدلالة على كلام محذوف

 



 

 ‌أ

 

 مقدمة

 الخارجية
‌
‌
مزيدǽ،  اūمد لله الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء Ŵمدǽ حمدا يوافي نعمه، ويكافئ    

وصحبه ومن اتبع هداǽ واقتبس آله  ، وعلىرسول اللهسيدنا Űمد والصلاة، والسلام على 
ǽاǼبعدأما  ،س: 
عظيم الأثر في تقǼين أحكام قانون الأسرة اŪزائري الغراء فلقد كان للشريعة الإسلامية       
غداة الاستقلال تتكفل بتǼظيم لأحوال الشختصية من وضع مدونة ل مراحله بدء  ختتل  بم

، كل الأحكام  يستوعبم 1984سǼة العلاقات الأسرية، وانتهاء  بإصدار أول قانون للأسرة 
أو  ،تتعلق بالمسائل الأسرية سواء كانت فيما بين الزوجين كالزواج، والطلاق، والǼفقةالقضايا التي و 

 .كالمواريث، والوصايا الأقاربفيما بين  وبين الأولاد كاūضانة، والولاية، أو ،فيما بيǼهما
المجتمع الǼوازل الطارئة على لتطورات اūادثة ، و وامتاز هذا القانون علاوة على ذلك بمسايرة ا     

ختيار الأحكام اب الملكة الفقهية التي تزاوج بين اŪزائري التي احتاجت من المشرع إń استصحا
Ūاسبة، ومعاǼزائرية التي تمتاز بالتمسك الصارم بالعادات،  ةالفقهية المŪالمشاكل الواقعية للعائلة ا

 .والتقاليد
التي هي مصدر استمداد  -لعملي ية في جانبها الفقهي اولما كانت الشريعة الإسلام      
تتأسس على مذاهب اجتهادية، ومدارس استǼباطية اتسمت بطابع اŬلاف  -لمشرع اŪزائريل

مذهبا الذي أنتج تعدد الآراء الفقهية، وكثرة الاšاهات المذهيبة كان لزاما على المشرع أن źتار 
لاد في أغلب مǼاطقها هو المذهب المذهب السائد في البكان كمصدر للتقǼين،  ولما  يعتمد عليه  

، غير أن المتتبع للكثير من من حيث المبدأ المالكي التزم المشرع به كمصدر في التقǼين، والتشريع
يلحظ أن المشرع  م2005الǼصوص في قانون الأسرة اŪزائري، وخاصة في آخر تعديل له سǼة 

الموادّ،  كثير منفي   - تعاńرحمه الله-مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس خرج عن 
 لها -تبارك وتعاń –التي كتب الله ء كانت أخذ ببعض المذاهب الفقهية الأخرى سوا، و والأحكام

لمǼهج المتبع البقاء، والدوام إń عصرنا اūاضر، أوالمذاهب المǼدثرة التي اختفت بمرور الأزمǼة، وهذا ا
ه، مشهور، ومعروف في كتب الفقه ، وأصولهو مصطلح و  "،التلفيق: "من طرف المشرع يسمى

المصري، والسوري، التقǼين خاصة في التقǼيǼات العربية للأحوال الشختصية ك امتبعمǼهجا لا يزال و 
 .اŪزائريقانون الأسرة والمغربي، والأردني وغيرها، ومǼها 



 

 ‌ب

 

 مقدمة

 الخارجية
 ختيارالاهية، و للتلفيق بين المذاهب الفق سوغاتله دوافع، وم كانتاŪزائري  المشرع وطبعا      
نابعة من مقتضيات الدوافع، والمسوغات  ، وهذǽأųعها، وأنفعها للأسرة اŪزائرية لآراءمن ا

 .في ثǼايا البحثتأتي معǼا كما سكثير  وغيرها   ،المصلحة حيǼا، والضرورة، واūاجة أحايين أخرى
على دراسته، ، فوقع اختياري صورة هذا الموضوع في ذهني تبلورتمن أجل ذلك كله ف   

 ."ائريز التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجبـــ:" ووسمته 
 :أهمية الموضوع -أولا
 الموضوع أهمية كبيرة أجملها في الǼقاط الآتية: لهذا     
 ئد في أغلب مǼاطق بلادنا. ارتباط هذا الموضوع بالمذهب المالكي السا -1
 ومستمد من الفقه الإسلامي ألاأفراد المجتمع، قريب من تعلق الموضوع كذلك بأهم قانون  -2

 وهو قانون الأسرة.
غيرها ، أو معرفة المذاهب الفقهية الأخرى التي اختارها المشرع اŪزائري سواء الأربعة المشهورة -3

 من المذاهب المغمورة.
Ūأت المشرع اŪزائري إń التلفيق بين المذاهب في الأسباب، والدوافع التي أالمسوغات، و إبراز  -4

 .قانون الأسرة
 تيسيرا  مستقل، وموحد جمع المواد التي لفق فيها المشرع اŪزائري في قانون الأسرة في Şث  -5

 للرجوع إليها، والاستفادة مǼها.
 :ثانيا: إشكالية الموضوع

ولما   ،قانون فقهي بامتياز استمدǽ المشرع من أحكام الفقه الإسلامي قانون الأسرة اŪزائري     
ائري أنه متمسك والمعروف على المجتمع اŪز  ،كان هذا القانون ناظما للعلاقات الأسرية في المجتمع

كانت السمة البارزة على أحكام هذا القانون اعتمادǽ على المذهب المالكي  بالمذهب المالكي  
 ،م2005أثǼاء تعديله الأخير سǼة أو  ،م1984إقرارǽ لأول مرة سǼة  إبان سواء يكمصدر تشريع

 ومن هǼا نستطيع طرح الإشكال الرئيس لهذا البحث على الǼحو الآتي: 
     Ūين هل التزم المشرع اǼفي جميع  ون الأسرةوتعديل أحكام قانزائري بالمذهب المالكي في تق
ǽِّالتلفيق بين المذا ، أم خرج عن المذهب ملتجئامواد ń؟هب الفقهيةإ 
 تساؤلات فرعية أهمها:دة ويتفرع على هذا الإشكال الرئيس، والمحوري ع     



 

 ‌ت

 

 مقدمة

 الخارجية
 فيها المشرع في قانون الأسرة اŪزائري؟ اد التي لفّقما هي المو  -1
 هل التزم المشرع بالضوابط المقررة للتلفيق عǼد الفقهاء، والأصوليين؟ -2
اŪزائري في تلفيقه على دائرة المذاهب الأربعة أم وسَّع الدائرة لتشمل كل هل اقتصر المشرع  -3

 المذاهب الإسلامية الباقية، والمǼدثرة؟
 ما هي الدوافع، والمسوغات التي أŪأت المشرع اŪزائري إń التلفيق؟ -4

 أسباب اختيار الموضوع: -ثالثا
 هǼاك أسباب ذاتية، وأخرى موضوعية استثارت رغبتي في اختيار هذا الموضوع:      

 أما بالǼسبة للأسباب الذاتية فتعود إń ما يأتي:
 فضيلة المشرف. إń هذا الموضوع عǼدما اقترحه عليَّ وانشداد  ميل،وجود  -1
الليسانس لتعلقه إعجابي الشديد بدراسة قانون الأسرة اŪزائري مǼذ كǼت طالبا في مرحلة  -2

 الوثيق بتراثǼا الفقهي الزاخر.  
 أما بالǼسبة للأسباب الموضوعية فتتمثل فيما يأتي:

 إشكالية الموضوع مدعاة إń البحث فيه، وšلية غوامضه. -1
 التعرف على المذاهب الفقهية التي أخذ بها المشرع في قانون الأسرة اŪزائري. -2
 معرفة دوافع هذا التلفيق.، و سائل التي لفق فيها المشرعاستعراض الآراء الفقهية للم -3
 إثراء المكتبة الفقهية، والقانونية من خلال دراسة هذا الموضوع.   -4

 أهداف البحث: -رابعا
 الوصول إليها في:إń أصبو تتجلى أهداف البحث التي      
 المالكي.إظهار المذهب الفقهي للمشرع في المسائل التي خال  فيها المذهب  -1
 Űاولة التعري  بالمواد القانونية التي لفق فيها المشرع في قانون الأسرة اŪزائري. -2
 أنه ليس مصطلحا مذموما، تبينضبط مصطلح التلفيق، و عدم وجود دراسة متختصصة ت -3

 فه في إطارǽ المعرفي اŬاŅ من خلفيته الفلسفية.، وتوظولامردودا عǼد جميع الفقهاء، والأصوليين
بيان مدى التزام المشرع بالضوابط التي وضعها العلماء لتطبيق المǼهج التلفيقي على الآراء  -4

 الفقهية.



 

 ‌ث

 

 مقدمة

 الخارجية
بيان أن المشرع من خلال تلفيقه كان له نظرة مصلحية، مقاصدية تتمثل في المحافظة على  -5

فيها المتمثل في ، وحماية الطرف الضعي  تماسك، وترابط الأسرة اŪزائرية في كǼ  المودة، والرحمة
 المرأة، والأولاد.

 الدراسات السابقة: -خامسا
في قانون  من قام بدراسة التلفيق بين المذاهب الفقهية -اطّلاعيحسب علمي و -لم أجد      

 ،بيد أنه توجد Şوثجامعة لكل أجزائه،  متختصصةأكاديمية  علمية في أطروحةالأسرة اŪزائري 
ű اولت الموضوع بشكلǼا نذكر أهمها: أو  ،صرتودراسات تǼمن جوانب أخرى لها علاقة بموضوع 

Şث Űكّم من إعداد  "التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري" -1
الدكتور: عبد الكريم حامدي، مǼشور في ůلة العلوم الإنسانية دورية دولية Űكَّمة تصدرها جامعة 

، حيث قام الباحث بدراسة 2009، نوفمبر 17السǼة العاشرة، ع اŪزائر -Űمد خيضر بسكرة
والغاية مǼه ثم أورد بعض موضوع التلفيق من جانبه الǼظري بتعريفه، وبيان ůاله، وذكر ضوابطه، 
حيث أفدنا مǼه  رغم أهميته-الǼماذج التطبيقية للتلفيق في قانون الأسرة اŪزائري ، والبحث 

الباحثين يع القول بأن صاحبه أراد أن يستحث همم جدا نستطقد جاء مقتضبا، وűتصرا  -الكثير
 لتǼاوله، وخوض غمار البحث فيه. 

، رسالة "الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائريالاجتهاد القضائي في الفقه " -2
مقدمة لǼيل درجة دكتوراǽ العلوم في العلوم الإسلامية ţصص: فقه وأصوله، إعداد الطالب: 

اŪزائر، كلية العلوم  -الكريم حامدي ŝامعة اūاج Ŭضر باتǼةد.عبد :Űفوظ بن صغير، وإشراف
م 2008/2009ه الموافق لـ1429/1430الشريعة،سǼة  والعلوم الإسلامية، قسمالاجتماعية، 

من خلال الاجتهاد  فقد عمد الباحث فيها إń دراسة المسائل الفقهية لقانون الأسرة اŪزائري
 الطلاقمسائل الزواج،و  في الباب الثانيتǼاول  القضائي حيث قسم Şثه إń فصل تمهيدي، وبابين
ل مسائل الزواج وآثارǽ، وفي الفصل الثاني مسائل حيث قسمه إń فصلين تǼاول في الفصل الأو 

ǽلال الزواج وآثارŴولم القضائي الاجتهادجاءت مركزة على جانب  -رغم أهميتها-الدراسة ، و ا ،
 لكǼها قليلة،و  ذاهب أخرى،يه م، وتبǼِّ خروج المشرع عن المذهب المالكيإń  من الإشارة ţل
وليس  ŞثǼا أن موضوعǼا يǼحصر في التلفيق،بين و غير مقصودة في الدراسة، والفرق بيǼها، و 
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قد خرج فيها عن المذهب المالكي،  واستقراء المسائل التي نظن المشرع  ،كما قصدنا تتبع  ،الاجتهاد

    ذلك ذكرنا مسوغات التلفيق.ك
أطروحة دكتوراǽ علوم في  "-دراسة مقارنة-الزواج وانحلاله في قانون الأسرة الجزائري" -3

ثي، كلية اūقوق ، إعداد الطالب: سعادي لعلى، وإشراف: أد. بن ملحة الغو القانون اŬاص
، حيث تǼاول فيها الباحث بالدراسة، والتحليل مواد 2014/2015، سǼة 1-جامعة اŪزائر
ثارǽ، وفي الثاني وآرض في الأول مǼهما مسائل الزواج ستعاحيث قسم Şثه إń بابين قانون الأسرة 

ا رغم قيمته -الدراسة ، و والقانونمقارنا في ذلك بين الشريعة  وآثارǽاŴلال الزواج  مسائل
 ،، والتحليل وعرض الاجتهادات القضائية للمحكمة العلياجاءت مǼحصرة في الشرح -العلمية

وقد أشار الباحث فيها إń تلفيق المشرع لكن بشكل غير مقصود كما Źسب له أنه ذكر 
دون اŬوض الاختيار لدى المشرع استǼا ţتل  عǼه بذكر التلفيق، و المذهب المختتار للمشرع، ودر 

 تأصيلها.في Ţليل المسائل، و 
 : ،تألي"الشخصية وأثر ذلك على قوانين الأحوالتلفيق الفقهي بين الرفض والقبول ال"-4
م، حيث 2009جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار اŪامعة اŪديدة، الإسكǼدرية، در، سǼةد.

حكمه ثم تǼاوله و  ،نشأته، و صورǽمن اŪانب الǼظري بذكر تعريفه، و  تǼاول المؤل  التلفيق الفقهي
التي قام المشرع المصري ، وذكر المسائل ريصمن اŪانب التطبيقي في قانون الأحوال الشختصية الم

إلا أنه اقتصر في جانبه التطبيقي على قانون  -رغم قيمته العلمية-بالتلفيق فيها، والكتاب 
الأحوال الشختصية المصري دون التعرض للقوانين العربية الأخرى لكǼه إضافة علمية قيمة، 

Ūا تضي  ما لم يتعرض له، وهو التلفيق الفقهي في قانون الأسرة اǼزائري.ودراست 
 :صعوبات البحث:سادسا
 عترضتنيا لتيا تلصعوباا منو ،Şثه زųاإ تعترضه في تصعوبا باحث لكل أن لاشك    
 ماأ، للبحث غلتفرا معدو، ةلأسروا، لعملالتزامات اك  لبحثا عن جةرخا تصعوبا
في أكثر من مرجع، كذلك اŪمع  ،لبحثا دةما قتفر همهاأفمن  بالبحث لمتصلةا تلصعوباا

فضلا على عدم وجود  ،بين الدراسة الشرعية، والقانونية في ترتيب، وتبويب مادة البحث
في الموضوع تساعد على ذلك، ومع ذلك فأرجو أنه قد حالفني توفيق الله مفصلة دراسات 

 أنسى فضل  تعاń في دراسة هذا الموضوع بطريقة علمية، فله وحدǽ الفضل والمǼّة، كما لا
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أستاذي الدكتور نبيل موفق الذي لم يبختل عليَّ بتوجيهاته، وملاحظاته، وتصويباته، فجزاǽ الله 

 وجعلها ثقيلة في ميزان حسǼاته. عني كل خير،
 :البحثمنهج  -سابعا
 لقد وظفت في هذا البحث المǼاهج التالية:     

المصادر الأساسية من المراجع، و  ااستقرائهوذلك بتتبع المسائل، و  المنهج الاستقرائي:-1
 المعتمدة في هذا البحث.

 وذكر تكييفها، وحكمها حيث استعملته في تصوير المسائل الفقهية،  الوصفي:المنهج -2
 الشرعي عǼد الفقهاء.

مع بيان وجه التلفيق باختصار في Ţليل المواد القانونية، وشرحها وظفته  المنهج التحليلي: -3
 وكذا بيان دوافع، ومسوغات التلفيق. ،المذهب المختتار عǼدǽبذكر  اŪزائريلدى المشرع 

 منهجية البحث: -ثامنا
  أهم عǼاصرها:فيما يأتي أذكر  معيǼةالتزمت في كتابة Şثي مǼهجية       
 ما بينو، بيǼه تمييزا ،" " لتاليينا جيندولمزا بين جعلهأ فإنني حرفيا قائله عن لǼقلا نكا إذا -1
 .ūالتينا فيكلا لهامشا في لإحالةا مع لمعنىبا نقلهأ
 ءباستثǼامن القدامى، والمعاصرين  لمتنا في همؤسماأ اردةلواغير المعروفين  للأعلام ترجمأ -2
 على حيلأ لاو ،جمالترا ةبكثر مشالهوا لثقاإ لعدمو  ،المشهورين تباعهم، وأبعةرلأا ئمةالأ

 .لاحقا في المتن وار تكر إذا لترجمةا موضع
 )...(. من الǼصوص نضع ثلاث نقاط متعاقبةذفǼا كلاما ذا حإ -3
 :كالآتي نيكو بالهامش لمتنا في اردةلوا تلمعلوماا توثيق -4
 ،لǼشرا دار ،جدو إن لمحققا ب،لكتاا ،لمؤل ا :ةمر وللأ لمرجعأوا ،رلمصدا كرذ عǼد -
 إن ءŪزا قمر ت،جدو إن ديلميلاوا ،يبالهجر لطبعا سǼة ،جدو إن لطبعةا قمر ،لǼشرا نمكا
  بلكتاا ،لمؤل ا: بمايلي فأكتفي، بǼفس المعلومات كرǽذ رتكر إذاو  ،لصفحةا قمر، جدو

 .لصفحةا ،جدو إن ءŪزا ،سابق مرجع ،)مع اختصار عǼوانه إذا كان طويلا(
 كاملة  أكثر من Űقق بمعلومات نشر űتلفة فإني أعيد كتابتهامصدر، أوالمرجع إذا كان لل -
 في الهامش. 
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 بǼفس المǼهجية.الذكر المعلومات السالفة  فيه كرأذ:للغويةا ميسالقووا، من المعاجم لتوثيقا -5
في نفس  عǼد استعمال الكتاب في موضعين متتاليين لا يفصل بيǼهما بكتاب آخر -6

، أما إذا كان الأول في صفحة، والثاني في ، فإنني أورد العبارة الآتية: المرجع نفسهالصفحة
  عǼد الاقتضاء. برقم اŪزء، والصفحةد عبارة: المرجع السابق مع إردافها صفحة أخرى فǼور 

 :لآتيةا لمǼهجيةا لتزمتاني االث، و الأول لمبحثا في لمسائلا سةدرا عǼد -7
  ، وإيراد التعاري .التوضيحبالشرح، و  في البحث،بيان المقصود مǼها  :لمسألةاب التعريف -لاأو

 أورد فيه űتل  الأقوال، والمذاهب، والآراء، حيث  :التكييف الفقهي للمسألة -ثانيا
 غيرهم.قهية لعلماء المذاهب الأربعة، أو فالوالاšاهات 

نون من قامرقمة فيه المادة القانونية  أورد وجه التلفيق لدى المشرع في المسألة:  -ثالثا
مع بيان المذهب التي لها علاقة بالمسألة المدروسة ، و بعدǽسواء قبل التعديل، أو  الأسرة اŪزائري
المشرع متبوعا بذكر الدوافع، والمسوغات التي حدت به إń الاختيار،  انتقاǽالفقهي الذي 
 والتلفيق. 

 حدود البحث: -تاسعا
إيراد الأقوال الفقهية مع نسبتها لأصحابها من فقهاء المذاهب الأربعة، أوأتباعهم، أومن -1

 التابعين.فقهاء المذاهب المǼدثرة، أومن فقهاء 
في التلفيق هو  يعǼيǼالأن ما ؛ ، أوالترجيحاتالأدلة، أوالردود، أوالمǼاقشات لم أتعرض لذكر -2

 أقوال الفقهاء، وليس أدلتهم، وهذا لم يمǼع من إيراد بعض التعليلات لأقوالهم.
ندر،  ليا إلا فيماالاقتصار على المواد القانونية، وعدم التعرض لذكر اجتهادات المحكمة الع -3

 لدى المشرع اŪزائري.التلفيق مسوغات وفي سياق التأسيس لدوافع، و 
 خطة البحث:  -عاشرا
تضمǼت مقدمة، ومبحثا تمهيديا، ومبحثين مǼهجية  بعد اختيار الموضوع تم تǼاوله وفق خطة    

 تاليين، وخاتمة ، وفهارس فǼية، وفيما يلي تفصيل موجز لها:
  ،ǽرختياا بلأسبا ن  بياو ،شكاليتهإ حطرو أهميته، كروذ،  عضوالمو تقديم فيها :مقدمة -
 لمǼهجوا ،لبحثاوالصعوبات المعترضة في  ،لسابقةا تسارالدا هموأ ،مǼه ةلمرجوا افلأهدوا
 .رباختصا خطته ضعرو ،ǽودحد ضبطو ،البحث في المسلوكة لمǼهجيةوا ،فيه لمتبعا
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 ثلاثة في جعلتهوبيان حقيقة التلفيق، وحدودǽ، وضوابطه،  فيه تǼاولت :يلتمهيدا لمبحثا-

 التلفيقتǼاولت فيه حدود  :ثانيهاو ،تعرضت فيه لبيان مفهوم التلفيق، ونشأته :لهاأو :مطالب
  حكم نلبيا جعلته :ثالثهاو وأنواعه، ،حيت درست فيه المصطلحات ذات الصلة بالتلفيق 

 .، وضوابطهالتلفيق
 :لهاأو مطالب عشرة ńإ قسمتهو، وآثارة المسائل المتعلقة بالزواجدرست فيه  :وللأا لمبحثا-

التلفيق في مسألة أركان  :ثانيهاو ،التلفيق في مسألة حكم الهدايا عǼد العدول عن اŬطبة
لفيق في مسألة المراد الت ، ورابعها:التلفيق في مسألة الإشهاد في عقد الزواج ، وثالثها:الزواج

 وسادسها: ،التلفيق في مسألة الألفاظ التي يǼعقد بها الǼكاح وخامسها:، القبولبالإŸاب و 
التلفيق في  سابعها:و  ،الإشارة للعاجز عن الكلاممسألة انعقاد الزواج بالكتابة و  التلفيق في

 وتاسعها:، التلفيق مسألة ولاية الإجبار على القاصرة ، وثامǼها:مسألة ولاية المرأة في عقد الزواج
 الاشتراط في عقدمسألة في التلفيق  ، وعاشرها:حالاتهالصداق و التلفيق في مسألة مقدار 

   .لزواجا
 قسمتهو، وآثارةئل المتعلقة باŴلال عقد الزواج لدراسة المسا خصصته :لثانيا لمبحثا-

التلفيق في مسألة  :ثانيهاو ،التلفيق في مسألة الطلاق الثلاث :لهاأو مطالب عشرةńإ كسابقه
مسألة التلفيق في  ، ورابعها:التلفيق في المسألة التطليق بسبب العيوب ، وثالثها:متعة الطلاق
التلفيق في مسألة مقدار بدل  وخامسها: ،والǼفقة في التطليق بسبب الغيابذر قيد انعدام الع

مسألة التلفيق في  ، وسابعها:التلفيق في مسألة إجراء اŬلع عن طريق القضاء ، وسادسها:اŬلع
حق المطلقة المبتوتة في التلفيق في مسألة  ، وثامǼها:سلطة اūكمين في التفريق بين الزوجين

 وعاشرها:،الأممسألة صاحب اūق في اūضانة بعد  التلفيق في ، وتاسعها:الǼفقةو  السكن
 سقوط استحقاق الǼفقة الزوجية.التلفيق في مسألة مدة 

 .التوصيات اŬادمة للبحث من جملة ءعطاإمع  ،ليهاإالمتوصل  لǼتائجا همأ فيهاو :لخاتمةا-
 



  

 

  .ضوابطهو  ǽالتلفيـق، حدودحقيقـة              التمهيدي              المبحث
  الخارجية                                        
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ǽوضوابطه ،حقيقة التلفيق حدود.  
 

 :وفيه ثلاثة مطالب
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 المطلب الثاني: حدود التلفيق.                       
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 .ضوابطهو  ǽحقيقـة التلفيـق، حدود             التمهيدي              المبحث
  
 الخارجية                                        
 

 .نشأتهو ، لتلفيقفهوم االمطلب الأول:م
 .أما الثاني فلǼشأته ،الأول سǼخصصه لمفهوم التلفيق ينعفر ا المطلب على ذŹتوي ه            

 
 .الفرع الأول: مفهوم التلفيق

  عدةكلمة ذǽ الله نستخلص أن في معاجم اللغة التلفيقمادة استقراء  عǼد :لغة-أولا
 ( 1) هي: معان

 على ملاءمة الأمر. ف أصل يدلالقاو  ،الفاءو  ،اللام الملاءمة:-1
 الأخرى فخاطها. إń ى شقيهضم إحدأي  لفقا لفق الثوب ألفقه:تقول :شيئين م بينضال-2
 .كما يقال للرجلين اللذين لا يفترقان: هما لفقانالإفتراق: عدم-3
 مزخرف.و  ،وبذمككلام ملفوق أي و  ،اŬداع: يقال أحاديث ملفقةو  ،الكذب-4
أما و  ،أصابهو  ،على وزن طفق أي أدركه -كسر الفاءب -ل لفق الشيئضدǽ: يقاو  ،الإدراك-5

  .فلم يدركه طلبه ،دراك كما يقال: لفق الأمرفهو ضد الإ ،إذا فتحت الفاء
  .ومعǼا ،لفق يعمل كذا مثل طفق وزناالشروع في العمل: يقال -6

ضم و  ،يعř جمع حيثلتلفيق ل صطلاحيهما المǼاسبان للتعريف الا الثانيو  ،الأول والمعǼيان
 (2) ".ومǼه أخذ التلفيق في المسائل...قوله "تاج العروس  جاء في ،والملاءمة بيǼها ،المسائل

امع المانع م  يعهد له ذكر في  مدلوله اŪو  ،التلفيق كمصطلح له مفهومه :صطلاحاا -ثانيا
 ،تأخرينتم Ţديد تعريفه كمصطلح عǼد المحيث ، الأصوليينو  ،من الفقهاءالمتقدمين  كتب
 آتي:ي ما التعريفاتأهم ومن 

                                                 
Űمد  :الزبيديو ، 330/ص10ج ، 1414سǼة  ،3ط بيروت، دار صادر، لسان العرب، Űمد بن مكرم، :ابن مǼظور (1)

 ه/1410سǼة ، در مطبعة اūكومة، الكويت، العزباوي،  بد الكريم: ع، Ţقيقمن جواهر القاموس تاج العروس ،ىمرتض
سلام Űمد هارون، دار Ţقيق: عبد الاللغة،  سمقاييابن فارس: أحمد بن زكريا: معجم ، و 360ص26/ج م،1990
Űمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، : يوالفيروز آباد، 57/ص5، جم1979ه/1399، سǼة درالفكر،

  .922م ص: 2005ه/1426سǼة ، 8ت، طبيرو 
 .361ص/26جتاج العروس، مرجع سابق،  ،مرتضىŰمد  :الزبيدي (2)
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 .ضوابطهو  ǽحقيقـة التلفيـق، حدود             التمهيدي              المبحث
  
 الخارجية                                        
 (2) ".هو الإتيان بكيفية لا يقول بها ůتهد بقوله: "قالوا في رسمه: (1)الباني الشيخعرفه  -1

 بين أحكام المذاهب ما "التخيربقوله:الشافعي عبد الهادي عرفه الدكتور جابر سام  و  -2
 (3) ".بين عدة مسائلو أ ،يعمل به سواء أكان ذلك بين جزئيات المسألة الواحدة

      ، جتهادين فصاعدا في العملاعرفه الدكتور مازن إسماعيل هǼية بقوله:"جمع بين كما   -3
 (4)".مǼهما اجتهادŞيث يتوصل إń حقيقة لا توافق أي  الǼظرأو 

 ل بعض المجتهدين من مذاهب متعددة؛:"الأخذ بأقواهفي تعريف الدويشŰمد الدكتور قال  -4
 (5) ".الǼظر، و الاجتهاد ألة واحدة، أم في مسائل متغايرة مما طريقهذلك في مس سواء أكان

أكثر في فعل أو  ،"اŪمع بين تقليد إمامين :في تعريفه م مدكورالدكتور Űمد سلا كما قال  -5
لكل مǼها حكم خاص Şيث يتأتى من و  ،بعضها البعضب ارتباطجزئيات لها و  ،له أركان واحد

 (6)   "فية لا يقول بها أي من الإمامين.هذا اŪمع حصول كي
الذي ŵتارǽ و  نراǽ راجحا مǼها،فإن التعريف الذي  تعاريفمن خلال ما استعرضǼاǽ من       

التخير بين "عرفه بأنه:ر سام  جابر عبد الهادي الشافعي حيث لدكتو تعريف اهو  في ŞثǼا
بين عدة سألة الواحدة، أو بين جزئيات الم أحكام المذاهب ما يعمل به سواء أكان ذلك

خاصة التلفيق في التشريع، وكذلك و  ،ترجيحه هو شموله Ūميع أنواع التلفيق وسبب، ".مسائل

                                                 
الفرقدان  مؤلفات مǼها: لهو أقضية دمشق، : Űمد سعيد بن عبد الرحمان الباني اūسř، توń مǼصب الإفتاء في بعض هو (1)

 خير الدين،:الزركلي ه، يǼظر:1351، توفي عام قالتلفيد و بالقرآن، وعمدة التحقيق في التقليعلوم المتعلقة في بعض ال
  .134/ص 06، جم2002، سǼة 15يين، بيروت، ط،دار العلم للملا  ،الأعلام

دان ، دار القادري، دمشق، علق عليه: حسن السماحي سوي، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، لباني: Űمد سعيدا (2)
 .183م، ص1997ه/1418سǼة  ،1ط

دار  ،وأثر ذلك على قوانين الأحوال الشخصية لفيق الفقهي بين الرفض و القبولعبد الهادي: التسام  ابر ج الشافعي: (3)
 .26ص م2002اŪامعة اŪديدة، الإسكǼدرية، در، سǼة 

لأردنية، عة ااŪام ،كلية الدراسات العلياغير مطبوعة،تتبع الرخص، رسالة ماجستير هǼية: مازن إسماعيل: التلفيق و  (4)
 .52صم، 1992ه/1412سǼة نوقشت د أبو العبد، العب :إشراف

 ه/1434سǼة، 1ط مǼه، ůلة الوعي الإسلامي، الكويتموقف الأصوليين ، التلفيق و الدويش: Űمد بن عبد الرزاق (5)
 .150م، ص2013

                         .188ه، ص 1404، سǼة 1، طبية، القاهرةفي التشريع الإسلامي، دار الǼهضة العر  الاجتهادŰمد سلام،  :كورمد  (6)
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 ،       الوŅمسألة واحدة كشموله Ūميع صورǽ الŖ وظفها المشرع ؛ حيث تǼاول التلفيق في المسألة ال
  لاحقا، سǼبحثهاكما والطلاق  أالزواج، مسائل كأعمل التلفيق بين عدة  أوالإشهاد مثلا، و 

الاجتهاد  متردد بينمǼهج المشرع في قانون الأسرة اŪزائري للتخير بين أحكام المذاهب   كذلك
، التخيرلفظ ؛ لذلك فبعيد عن الموازنة، والترجيحالض المح تقليدبين الو  ،تبǼاǽ من آراء فقهيةلما 

  .لكل هذاالاستغراق و  ،ى الشمولبصيغة العموم الدالة علفي التعريف ورد  أوالاختيار

 

 .نشأتهالفرع الثاني: 
حيث ظهر في مرحلة  ؛إن مصطلح التلفيق من المصطلحات اūادثة في علم أصول الفقه     

ظهرت العديد من و  ،لمالع ذاه الŖ حضي بها التفوق، و الǼضجو  الازدهار،و  الاكتمال،
صلى الله  -م  يكن مستعملا في عهد الǼبيفالتلفيق ، (1) المصǼفات الأصولية في هذǽ المرحلة

 ،Ŗ لا يمكن وجودها حين التبليغمن الǼاحية الفعلية الواقعية لأنه من العوارض ال -عليه وسلم
     (2) .التابعين رضوان الله عǼهم أجمعينو  ،إنما وجد فعليا في عصر الصحابةو ، التشريعو 

فمǼهم من ذهب إń أنه ظهر في  ،المصطلحالباحثون الذين أرخوا لظهور هذا  اختلفوقد      
ولا يبعد أن  ":حيث قال؛ (3) من هؤلاء الشيخ جمال الدين القاسميو  ،القرن اŬامس الهجري

 أدخلتو  ،ب، والتحز التعصب اشتديكون حدوث البحث في التلفيق في القرن اŬامس أيام 
 سام  جابر عبد الهاديتور الدك وكذا ،الدكتور الدسوقي وهو رأي (4) ".السياسة في التمذهب

 (5) .أن التلفيق قد حدث في القرن اŬامس

                                                 
 ، م1983 /ه1403، سǼة 1، الفكر الأصوŅ دراسة Ţليلية نقدية، دار الشروق، جدة، طأبو سليمان: عبد الوهاب (1)

 .ما بعدها، و 168ص
 .184التلفيق، مرجع سابق، ص عمدة التحقيق في التقليد و Űمد سعيد،  باني:ال (2)
من  إمام الشام في عصرǽط ، السب ينلاق من سلالة اūسبن سعيد بن قاسم اūال الدين بن Űمد جم هو:Űمد (3)

 .135ص/2سابق، ج، الأعلام، مرجع الزركليم، يǼظر: 1914/ه136توفي سǼة ،الفتوى في الإسلاممؤلفاته: 
 1الكتب العلمية ، بيروت، لبǼان، طŢقيق Űمد عبد اūكيم القاضي، دار  ،جمال الدين، الفتوى في الإسلام:القاسمي (4)

 .170م، ص1986ه/1406سǼة 
، 231، صم1987ه/1407سǼة،1، طالإسلامية، دار الثقافة، الدوحة التقليد في الشريعةو  الاجتهادŰمد، الدسوقي: (5)
 .32سام  جابر عبد الهادي، التلفيق الفقهي بين الرفض والقبول، مرجع سابق، ص الشافعي: و 
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ماعة من الباحثين أن بداية ظهور هذا المصطلح كان في القرن Ū اšاǽ آخر بيǼما يرى     
ر ظř أن أكثحيث يقول:"و  (1)حمد فرج السǼهوريالشيخ Űمد أ من بيǼهم السابع الهجري

مثله الدكتور وهبة و  ،(2) ".يكن قبل القرن السابع الهجري م الكلام فيها أي مسألة التلفيق 
  (3).الزحيلي

 
 .حدود التلفيق المطلب الثاني:

  .ثانيالفرع الأنواع التلفيق  ثمالمصطلحات ذات الصلة بالتلفيق في الفرع الأول  فيهنبحث       
 

 .الفرع الأول: المصطلحات ذات الصلة بالتلفيق
 .أولا: الترخص في الفتوى

 .الإضافي التركيب باعتبار ثم تعريفه ،فتوى ثانياثم تعريف ال ،تعريف الترخص أولامن لابد      
 تعريف الترخص.-1

 (4) . ترخص في الأمور أخذ فيها بالرخصة :الترخص هو الأخذ بالرخصة يقال لغة: - أ

ا جاء الأخذ بالرخصة الŖ تعř م ":  بقوله عرفه الدكتور صفوان عضيبات :اصطلاحا -ب   
 (5) ".رǽأخرى Ţظ اجتهاداتالمذهبية مبيحا لأمر في مقابلة  الاجتهاداتمن 

 

                                                 
م بقرية المǼدورة 1891ولد سǼة وŰام، قاض، و عام  جليل، وباحث،  ،أحمد فرج السǼهوري اذ الدكتور Űمدهو: الأست (1)

من بالقاهرة س بالأزهر، وكلية اūقوق در   ،متخرج في مدرسة القضاء الشرعي، وحاصل على العالمية مركز دسوق بمصر،
  .sidisalem.ahlalmontada.netمؤلفاته: الأسرة في التشريع الإسلامي، يǼظر: موقع بعǼوان: 

 التلفيق بين أحكام المذاهب، Şث مǼشور في ůلة الأزهر، اŪزء التاسع، السǼة اŬامسة ، Űمد أحمد فرج السǼهوري: (2)
 .954م، ص1964ه/أفريل 1383الثلاثون، ذو القعدة سǼة و 
 .1170/ص2م، ج1998ه، 1481، سǼة 2، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، طالزحيلي: وهبة (3)
 م،1977ه/1397سǼة ،الكويت،در ،كومةاūحجازي، مطبعة صطفى م:تاج العروس ، Ţقيقمرتضي، Űمد الزبيدي: (4)

 .596ص/17ج  
  :في الساعة 30/01/2018 :، الترخص في الفتوى، دراسة تأصيلية تطبيقية، Şث أخذ يومعلي صفوانعضيبات:  (5)

  .http/www.aliftaa.jo/research.aspx، من الرابط : 15.00



  

- 6 - 

 

 .ضوابطهو  ǽحقيقـة التلفيـق، حدود             التمهيدي              المبحث
  
 الخارجية                                        
 تعريف الفتوى. -2
 (1).الفقيه أفŕ بههي ما و ، والفتيا والاسم الفتوى،، أفتاǽ في المسألة يفتيه إذا أجابه يقاللغة:-أ

 (2) ".وغيرǽ ،"هي خبر عن حكم شرعي يعم المستفŖ:ابن القيم  اعرفه :اصطلاحا-ب
 :تعريف الترخص في الفتوى-3

        (3).ضوابط Űددةوفق  اء في بعض المسائل الفقهيةف من أقوال الفقهما هو أختباع هو ا    
في بعض  ادافع ذا الأخير قد يكونأن ههو والترخص في الفتوى  ،ووجه الصلة بين التلفيق    

 الفقهية.الأحيان إń التلفيق باختيار ما هو أخف من الأقوال 

 .الاختيار ثانيا:
 :تعريفه

هو يدور على معǼيين في اللغة و  ،ومن معانيه التخير ،اختاراسم مصدر من الفعل لغة:-أ
 (4) .التفضيل الثاني:و  ،الاصطفاءو  ،الانتقاء :أحدهما

تها لدى لالاود ،استعمالاتهاتطورت في و  ،المصطلحات الŖ نشأت منهو :اصطلاحا-ب
الفقيه في معرفة اūكم الشرعي  اجتهاد":غة تعريف لهذا المصطلح بأنهيمكن صياالباحثين و 

ذهاب الفقيه إń قول من أقوال الأئمة أصحاب صحيح في المسائل المختلف فيها، و ال
من كثرة  انتقاءليس و  ،اجتهادنوع هو  الاختيارالتعريف أن  ذافي هوالملاحظ ، (5) ".المذاهب
ح عليه ل  يقترب من هذا المعŘ ما اصط  و  ، (6) لاف فيهاŬظهور ا بعدلكǼه ترجيح و  ،الأقوال
Ǽقولة في تراثǼا الم الآراءأحد  اختيار" :بأنه جاء في تعريفهحيث  الانتقائي بالاجتهاد حديثا

 (7)  ".والأقوال الأخرى ،الآراءأوالقضاء به ترجيحا له على غيرǽ من  ،للفتوىالفقهي العريض 
                                                 

 .145/ص15، لسان العرب، مرجع سابق، جبن مكرم Űمدبن مǼظور: ا (1)
 ابن القيم: Űمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، Ţقيق: Űمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، (2)

 .84ص/1م ، ج1991ه/1411سǼة  1بيروت، ط
 .04، مرجع سابق، صلترخص في الفتوىاصفوان علي، عضيبات:  (3)
 .عدهاما بو  264ص/4جرب، مرجع سابق، كرم، لسان العابن مǼظور: جمال الدين بن م (4)
 .21م، ص2008، 1إشكالية šديد الفقه الإسلامي، روافد ، الكويت، طǼجيري: Űمود، الاختيار الفقهي و ال (5)
 المرجع نفسه. (6)
  .150م، ص1996ه/1417، سǼة 1طالاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم ،، يوسف القرضاوي: (7)
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 في بعض تعاريفهومصطلح الاختيار اعتبار التلفيق اختيارا كما  ،ووجه الصلة بين التلفيق    
 الذي رجحǼاǽ. وهو  ،السابقة

 ثالثا: الترجيح
 تعريفه:

زيادة ، ومن معانيها الثقل يقال: ، و اūاء أصل واحد يدل على رزانة، و اŪيم، و الراء لغة: -أ
  (1) .أرجح الميزان: أثقله حŕ مال

  (2). خر ليعمل بهليلين الظǼيين المتعارضين على الآلأحد الدتقديم المجتهد  :اصطلاحا -ب
لابد ، لأن هذا الأخير ، اعتبار التلفيق نوع من أنواع الترجيحالمصطلحين بينالصلة وجه و     

 (3).ذي يقع في ذهǼه التعارضأن يكون مسبوقا بتعارض دليلين ظǼيين، ويكون من المجتهد ال

 .رابعا: مراعاة الخلاف
 ه.يفتعر -1

العلم إليه لأن  المضافو ، و عليه لابد من تعريف المضاف ،مركب إضافيمراعاة اŬلاف     
 فرادǽ.بالمركب يتوقف على العلم بأ

  عي في اللغة على عدة معان أهمها:الر طلق المراعاة، و ت :لمراعاة لغةمعǼى ا-أ
ūيوان أي حفظه، والإبقاء على الشيء، و اūه رعي اǼظر في الفظ، ومǼوملاحظته، شيءال ،

 (4) ومراقبته، ومǼها مراعاة اūقوق أي ملاحظتها، واعتبارها.
؛ الاتفاقنقيض  الاختلافو  ،اŬلافو  ،خالف źالف خلافامصدر معǼى الخلاف لغة:-ب

 (5) م  يتفقا. ذاالأمران إ اختلف :نقول

                                                 
 .489ص/2ييس اللغة، ، مرجع سابق، ج، معجم مقاأحمد بن زكرياابن فارس:  (1)
صول، أو فقه،  ماجستير في العلوم الإسلامية، ţصص أثرǽ الفقهي(، مذكرةد )ضوابطه و عاشوري: Űمد، الترجيح بالمقاص (2)

 .24م، ص2008نوقشت في العلوم الإسلامية، جامعة اūاج Ŭضر، باتǼة، الاجتماعية و الشريعة، كلية العلوم قسم 
ه 1425سǼة ،1ط بǼيونس: الوŅ، ضوابط الترجيح عǼد وقوع التعارض لدى الأصوليين، مكتبة أضواء السلف، الرياض، (3)
 .67م، ص2004/
 .327ص/14مرجع سابق، ج ،بن مكرم، لسان العرب  Űمدابن مǼظور:  (4)
 .90ص/9بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج Űمدابن مǼظور:  (5)
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كتب هذا المصطلح شائع في  : مركبا إضافيا باعتبارǽ الخلاف تعريف مصطلح مراعاة-ج

حيث قال (1)تعريف ابن عرفة من أهمها له،  اريفهمتعددت تعو  ،المالكية وهو أصل من أصولهم
بين الاختلاف ووجه  (2)" .خرمدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آفيه: "إعمال دليل في لازم 

 .أما مراعاة اŬلاف فمجاله الأدلة ،هذا المصطح، والتلفيق أن هذا الأخير يكون في الأقوال

 .خامسا: التمذهب
 تعريفه.-1
أفعال على هذا الوزن مثل  وتوجد ،ووزنه تمفعل ،التمذهب مصدر من الفعل تمذهب لغة:-أ

 .(4)ذ مذهب.اţااتباع، و  يدل علىهو ، و  (3) تمǼدل

امي مذهب ůتهد معين في الأصول، والفروع ، أوفي أحدهما، غير الع التزامهو : اصطلاحا-ب
                                       ů (5)تهد إليه. انتسابأو 

رأي Ÿمع بين صور متعددة ووجه الصلة بين المصطلحين أن مؤدى التلفيق هو التمذهب ب     
 .للعلماء المجتهدين لأحكام المذاهب الفقهية

 
 
 
 

                                                 
المتبحر في كثيرا من العلوم من هو: Űمد بن Űمد بن عرفة، الورغمي التونسي المالكي الإمام المقرئ الأصوŅ الفروعي  (1)

، إبراهيم بن عليه ، يǼظر: ابن فرحون: 743توفي سǼة ليفه: المبسوط في الفقه المالكي، التفسير الكبير في المذهب، تآ
  Ţقيق: Űمد الأحمدي أبو الǼور، دار التراث ، القاهرة، در،دت، المذهب، علماء الديباج المذهب في معرفة أعيان

 .331ص/ 2ج
، سǼة 1، طمبة العلمية، د، المكتم ابن عرفة الوافيةماالرصاع: Űمد بن قاسم، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإ (2)

 .177ه، ص1350
، سǼة Ţ4قيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، طŪوهري: إسماعيل بن حماد، الصحاح، ا (3)

 .1828ص/5، جم1987ه/1407
 .312ص م،1987سǼة  ، د ر،بيروت لبǼان، اني: بطرس، Űيط المحيط، مكتبةالبست (4)
 .87ص/1م، ج2013ه/1434، سǼة 1ياض، طن مساعد ، التمذهب ، دار التدمرية، الر خالد ب الرويبع: (5)
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 .أنواع التلفيق الفرع الثاني:
 :الآتيةخلال الǼقاط من  رضهانستع التلفيق إń ثلاثة أنواعن الباحثو لماء، و قسم الع     

 .: التلفيق في التقليدالǼوع الأول
  ه:ــــــتعريف-1

    (1) ".من أحكام المذاهب الفقهيـــــــــة المعتبـــرة تقليداهو التخير توانا:" الدكتورعرفه 
 أساس هذا الǼوع:-3

     řبǼا من عدمهالمقلد مذ التزاموجوب  مسألة ىالتقليد علالقول بالتلفيق في  يǼهبا معي ،
 :قولان هما كالآتيللعلماء في هذǽ المسألة و 

ليس و  ،مذهب معين إذا كان من العوام التزام: لا Ÿب على أحد من المقلدين القول الأول
 (2) .وهو مذهب اŪمهور ،للاجتهادأهلا 

مام الإإń هذا القول ذهب كل واقعة، و بمذهب معين في   الالتزامجوب و هو  :القول الثاني
Ūاřإجماع المحققين ،وي ń(3).ونسبه إ 

 .: التلفيق في الاجتهادثانيالǼوع ال
المسائل الŖ تكلم فيها أكثر من ůتهد أو  ،هو أن Ÿتهد ůتهد في بعض المواضيعتعريفه: -1

وكان لهم فيها أكثر من قول، فيؤديه اجتهادǽ إń الأخذ ببعض ما أخذ به بعض  ،قبله
ويكون ůموع ذلك  ،، وإń الأخذ ببعض ما أخذ به البعض الآخر مǼهمالمجتهدين السابقين

  (4).وتكون نتيجة اجتهادǽ أن يقول بكيفية جديدة للمسألة ،هو مذهبه في الموضوع

                                                 
 .548، ص، مطابع المدني، مصر، در،دس في هذا العصر مدى حاجتǼا إليهوانا: سيد Űمد موسى، الاجتهاد و ت (1)
 .4/246جدار الفكر بيروت، در، دت، التحرير، ، تيسير بن Űمود Űمد أمين :البخاري (2)
صلاح بن Űمد بن عويضة، دار الكتب العلمية،  Ţقيق:، في أصول الفقه  ويř: أبو المعاŅ عبد الملك، البرهانŪا (3)

 .177ص2ج م،1992ه/1418، سǼة 1ط ،بيروت
Űمد أحمد فرح، التلفيق  :هوريالسǼو ، 548تǼا إليه، مرجع سابق، صŰمد موسى، الاجتهاد ومدى حاجسيد  :توانا (4)

ůلة  Şث مǼشور فيالميمان: ناصر، التلفيق في الاجتهاد والتلفيق، و ، 955ذاهب، مرجع سابق، ص المأحكام بين 
 .11، ص، الرياض1422، رجب 03، السǼة 11العدل،ع
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 أساس هذا الǼوع:-2

إذ  ؛ل عليهافهو مǼز   ،قول ثالث مسألة إحداث هو ،الأساس الذي يǼبř عليه هذا الǼوع     
وقد جعل الشيخ Űمد şيت ، (1)اثالث د في هذا الǼوع هي إحداثه قولاحقيقة فعل المجته

  (3)قول ثالث. مسألة التلفيق كمسألة إحداث (2)المطيعي
التلفيق في  وهو ه،مصطلح، وإن كان جديدا في صياغة في أصله فهو ليس جديدا     

فيق بالاجتهاد حكمǼا فكما أنه لو حصل التل :" (4)المورويابن ملا فروخ الاجتهاد قال الشيخ 
  (5)"فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد حكمǼا بالصحة. ،بالصحة

 الǼوع الثالث: التلفيق في التشريع.
      Ş د المتقدمين ممنǼوعفي ث م  يرد عǼوإنما هو مستحدث، باب التلفيق ذكر لهذا ال،  

لا أعř :"جاء فيهريفا صاغ له تعف ،السǼهوري د أحمد فرجŰم الشيخوأول من تكلم فيه هو 
وعة من Ņ الأمر من أحكام űتلف المذاهب الفقهية المعتبرة ůمو  بالتلفيق في التشريع إلا ţير

 (6) "به بين من źضعون له. ويفŕ ،الأحكام لتكون قانونا يقضى
 
 
 

                                                 
 .1054الرويبع: خالد بن مساعد، التمذهب، مرجع سابق، ص  (1)
(2) ş مدŰ :في فقيه مشارك في علوم كثيرة،هوǼūفيه ثم عمل بالقضاء  سودر   ،تعلم بالأزهر يت بن حسين المطيعي، ا

هـ من مؤلفاته: البدر الساطح على جمع 1339هـ إń 1333للديار المصرية، سǼة  مفتياهـ، وعين 1297الشرعي سǼة 
 .50ص/6الدين، الأعلام، مرجع سابق، ج  خير ، يǼظر: الزركلي:هـ1354مع، توفي سǼةاŪوا

(3)  ş مدŰ :629ص/4، جد س ،  د ر ،لشرح نهاية السول ، عام  الكتب، د م وصوليت: سلم الالمطيعي. 
كان من  ،فقيه، أصوŅ ،اǼūفيملقب: بابن ملا فروخ، الهǼدي المكي، الموروي روخ هو: Űمد بن عبد العظيم بن ف (4)

الدين،  خير:الزركلي :هاد والتقليد، يǼظرالقول السديد في بعض مسائل الاجت من مؤلفاته: ،مفتيا فيهاو  ،أهل مكة
 .210ص/6علام، مرجع سابق، جالأ

اسم بن Űمد الياسين : جŰمد بن عبد العظيم، القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، Ţقيق الموروي: (5)
 .94م، ص1988هـ/1408سǼة  در، بن سام  الرومي، دار الدعوة، الكويت،عدنان و 
 .956 المذاهب، مرجع سابق، ص ، التلفيق بينجالسǼهوري: Űمد أحمد فر  (6)



  

- 11 - 

 

 .ضوابطهو  ǽحقيقـة التلفيـق، حدود             التمهيدي              المبحث
  
 الخارجية                                        
 

 .وضوابطه ،المطلب الثالث: حكم التلفيق
 الثاني ضوابط التلفيق.أنواع التلفيق المذكورة، و أحكام الأول فرع الفرعين يتǼاول لهذا المطلب   
 

 .: حكم التلفيقالفرع الأول
  أولا: حكم التلفيق في التقليد:

 :، وهيثلاثة ويمكن إجمالها في ،هذا الǼوعحكم في العلماء عǼد الأقوال  تعددت     
من المصريين طريقة أنها الإمام الدسوقي  ذكرأن التلفيق غير جائز مطلقا،حيث  القول الأول:

 (6) (5).عبد الغř الǼابلسيو  ،(4) دينوابن عاب ،(3) (2)اريřالسف   هو قولو  ،(1)المالكية
نه طريقة أ الدسوقي ين  وب ـ  ،(7)هو مذهب اǼūفيةو ، أن التلفيق جائز مطلقا القول الثاني:

 (8) .وهي الراجحة ،المغاربة من المالكية

                                                 
 .20/ص1الدسوقي: Űمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دم، در، دت، ج (1)
اريř اǼūبلي، عام  باūديث، والأصول، من مؤلفاته: كشف اللثام شرح Űمد بن أحمد بن سام  شمس الدين السف   هو: (2)

   .14/ص6جخير الدين، الأعلام، مرجع سابق، ه، يǼظر: الزركلي:1188توفي سǼة  عمدة الأحكام،
(3) :řمد بن أحمد، التحقيق في بطلان التلفيق،  السفاريŰبه: عبد العزيز الدخيل، دار الصميعي، الرياض Ř1، طاعت ،

 .171م، ص1998ه/1418سǼة 
 م ،1992ه/1412، سǼة 2الفكر، بيروت، ط دار ،تار على الدر المختارأمين بن عمر، رد المحابن عابدين: Űمد  (4)

 .75/ص1ج
متصوف، من مؤلفاته:شرح المقدمة و  ،: عبد الغř بن إسماعيل بن عبد الغř الǼابلسي، عام  بالدين، والأدبهو (5)

 .  32/ص6ه، يǼظر: الزركلي:خير الدين، الأعلام، مرجع سابق، ج1143السǼوسية، توفي سǼة 
 ه/1432استǼبول، در، سǼة صة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق، مكتبة اūقيقة، الǼابلسي:عبد الغř، خلا (6)

   .26م، ص2011
Űمد أحمد سراح وعلي جمعة Űمد، دار السلام، القاهرة،  :رسائل ابن ųيم، دراسة وŢقيقزين الدين،  ابن ųيم: (7)

 .240ه، ص 1420ه/1419، سǼة 1ط
 .20/ص1، جمرجع سابق، حاشية الدسوقي قي: Űمد بن عرفة،الدسو  (8)
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 ابنا ذكو ، والشاطبي ،القرافي: (1)هو قول الإمامينو ، اŪواز المقيد بشروطالقول الثالث: 
   (4).والباني ،(3) يالشǼقيطو  ،(2)زيج

 ثانيا: حكم التلفيق في الاجتهاد.
، وقد اختلف فيها كما أسلفǼا   ألة إحداث قول ثالثالتلفيق في الاجتهاد يǼبř على مس       

 :هي كالآتيأقوال علماء الأصول إń عدة 

جماهير إń  أبو حامد الغزاŅ نسبه إحداث قول ثالث في المسألة مطلقا، Ÿوز لا القول الأول:
 (5).الاصوليين

، (6) وبعض اǼūفية ،وهو قول بعض المتكلمينŸوز إحداث قول ثالث مطلقا،  القول الثاني:
  (7) .أبو الوليد الباجي إń أهل الظاهر ونسبه

 
 

                                                 
، والشاطبي: 339م، ص2004ه/1424القرافي: شهاب الدين، شرح تǼقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، در، سǼة  (1)

ţريج الأحاديث: عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، لموافقات في أصول الشريعة، شرح و إبراهيم بن موسى، ا
 . 107/ص4م، ج2005ه/1426، سǼة 7ط

 الإسلامي، Űمد علي فركوس، دار التراثوŢقيق،  دراسةŰمد بن أحمد، تقريب الوصول إń علم الأصول، ابن جزي: (2)
 .159صم، 1990ه/1410، سǼة 1اŪزائر، ط 
دار  عمدان،شرح مراقي السعود، Ţقيق: علي بن Űمد ال نشر الورودالشǼقيطي: Űمد الأمين بن Űمد المختار،  (3)

 .683ه، ص1426، سǼة 1الفوائد، مكة المكرمة، ط
 .250الباني: Űمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص  (4)
 ،الغزاŰ :Ņمد بن Űمد، المستصفى من علم الأصول، Ţقيق: Űمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية (5)

 .154ص/1جم، 1993ه/1413، سǼة 1طبيروت، 
، 1بن علي، التبصرة في أصول الفقه، Ţقيق: Űمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط إبراهيمالشيرازي: أبو إسحاق  (6)

 .387ه، ص 1403سǼة 
 الباجي: سليمان بن خلف، إحكام الفصول في أحكام الأصول، Ţقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي،  (7)

 .503/ص1جه، 1995ه/1415، سǼة2بيروت، ط
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 الآتي:الǼحو هو التفصيل في المسألة على  القول الثالث:
 ،إذا كان القول الثالث رافعا لما اتفق عليه القولان السابقان م  Ÿز إحداث قول ثالث  

ار اختو  ،لان السابقان جاز إحداث قول ثالثأما إذا م  يرفع القول الثالث ما اتفق عليه القو 
  (1)الفخر الرازي مǼهم:القول جمع من Űققي الأصول  هذا

 التشريع. يثالثا: حكم التلفيق ف
الǼوع ذا هوعليه فيأخذ  ،والمستحدثة ،من المسائل المعاصرة التقǼينأو  ،التلفيق في التشريع  

وعليه فقد اختلف العلماء المعاصرون في مشروعية تقǼين ، ختلاف في التقǼين عموماحكم الا
 الفقه الإسلامي على قولين هما:

 مǼهمعǼد جمهور العلماء المعاصرين ز وجائ ،أن تقǼين الفقه الإسلامي مشروعالقول الأول:

Űمد و  ،(5) مصطفى الزرقا، و (4) القرضاويو  ، (3)أبو الأعلى المودوديو  أبو زهرة، :(2)الشيخين
  (9) .د زكي عبد البرموŰ ،(8) الزحيلي وهبة، و (7)السǼهوري جفر  أحمد Űمدو ،(6) كورسلام مد 

                                                 
 ه/1418 ،،سǼة3الرازي: Űمد بن عمر، المحصول، Ţقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (1)

 .128/ص4ج،م1997
 م،2001ه/1422، سǼة 1المحاميد: شويش علي: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاŰه، دار عمار، عمان، ط (2)

 .362ص
عية أبو الأعلى المودودي ولد في مديǼة أورنج آباد جǼوب الهǼد أصدر ůلة ترجمان القرآن، وترأس Ţرير الداالعلامة  هو: (3)

م، له الكثير من المؤلفات مǼها: مبادئ الإسلام، Ţديد 1979ه/1399جريدة مسلم الهǼدية سجن، وحوكم، توفي سǼة 
  ، وما بعدها.2/7اف، الرياض، در، دس، جالǼسل، يǼظر: المجذوب: Űمد، علماء ومفكرون عرفتهم، دار الشو 

 .30، صد س، رالقرضاوي: يوسف، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، المكتبة السلفية، القاهرة، د  (4)
 .313م، ص2004ه/1425، سǼة 2الزرقاء: مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط (5)
 .115ص  الكويت، در، دس، ،دار الكتاب اūديث مي،كور: Űمد سلام، المدخل للفقه الإسلامد  (6)
 .957التلفيق في أحكام المذاهب، مرجع سابق، ص، جŰمد أحمد فر السǼهوري:  (7)
 .29م، بيروت، ص1987، سǼة 1طبيروت، جهود تقǼين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، وهبة، الزحيلي:  (8)
        .62صم، 1986ه/1407، سǼة2إدارة إحياء التراث العربي، قطر، ط تقيين الفقه الإسلامي، زكي، Űمدعبدالبر: (9)
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، (2)أبو زيد بكر :(1)وهو قول كل من ،لإسلامي غير جائزأن تفǼين الفقه ا القول الثاني:
 (4).هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةأغلب أعضاء هو رأي و  ،(3) وعطية سام 

 
 الفرع الثاني: ضوابـط التلفيق:

لا بد له من ضوابط حŕ يتم Ţديد التلفيق  نستǼتج أنسابقا ما رأيǼاǽ  من خلال  
التلفيق اŪائز  لفرز ؛من الضوابط وضع العلماء جملة ،ذلكول ،إطارǽ المعرفيوحصر  ،مفهومه

 يما يأتي:ويمكن إجمالها ف، (5) والممǼوع ،من التلفيق غير اŪائز
والأخلاق، وما علم  ،والتوحيد ،لا Ÿوز التلفيق في المسائل القطعية كالعقائد الضابط الأول:

فلا يصح فيه التلفيق ، ماء المسلمين ، وكل ما أجمع عليه علمن الدين بالضرورة كأركان الإسلام
تكون Űلا  فضلا على أنفهي ليست Űلا للاجتهاد  ،لأنه لا Ÿوز في هذǽ المسائل التقليد

 (6) والتلفيق. ،التقليد يسوغ فيهللخلاف الذي 

                                                 
 ،98ص ،1م، ج1996ه/1416، سǼة1أبو زيد: بكر بن عبد الله، فقه الǼوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (1)

 .212/ص2، جمرجع سابقوالمجذوب: Űمد، علماء ومفكرون عرفتهم، 
لازم الشيخين بن باز، والشǼقيطي، ţرج في كلية الشريعة  ،بن عثمان بن Źي هو: بكر بن عبد الله بن Űمد أبو زيد (2)

م، من مؤلفاته: المدخل 2008ه/1429توفي سǼة  ،الماجستير، والدكتوراǽ، عمل في القضاء مدةفيها بالرياض، ونال 
   http//ar.wikipedia.orgالمفصل إń مذهب الإمام أحمد، يǼظر: موقع ويكيبيديا، على الرابط:

وحصل على  ،التحق بالمعهد العلمي بالرياض، ه1324سǼة بمصر  هو: عطية Űمد سام  ولد في المهدية الشرقية (3)
، المجذوب: Űمدواستفاد مǼها ، يǼظر:  حضر دروس العلامة الشǼقيطي،، مؤهلاته اŪامعية من كليŖ الشريعة، واللغة 

 .201/ص2، ج، مرجع سابقمفكرون عرفتهمعلماء و 
البحوث ة عن الرئاسة العامة لإدار تصدر  لة البحوث الإسلامية،ůتدوين الراجح من أقوال الفقهاء،  :هيئة كبار العلماء (4)

    .60ص ه،1411شوال سǼة  -، رجب31ع، المملكة العربية السعودية،العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
نوفمبر  17عŪزائري، ůلة العلوم الإنسانية،في قانون الأسرة ا الفقهية حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب (5)

 .207بسكرة، اŪزائر، ص  ،، جامعة Űمد خيضر2009
غير رسالة ماجستير، فǼون: آية عبد السلام، التلفيق وتتبع الرخص وتطبيقاته في العبادات والأحوال الشخصية،  (6)

 .64، ص م2006ه/1427فلسطين، نوقشت في، جامعة اŬليل، االدرات العليكلية ،حسين الترتوريمطبوعة، إشراف:
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 والمحظورات الشرعية، والقاعدة ،التلفيق الذي يؤدي إń إباحة المحرماتلا Ÿوز  الضابط الثاني:
  (1).فهو مردود ،وكل قول يلزم مǼه إباحة Űرم ،فهو Űظور ،ما أدى إŰ ńظور أن كل

والتشهي،  ،Ÿوز التلفيق الذي يؤدي إń تتبع الرخص بغرض العبثلا  الضابط الثالث:
رائع الاŴلال من ربقة التكليف ذا لوذلك سد  ، (2)والضرورة ،بداعي اūاجةلا ،والتلهي
أن يأخذ بمذهب űالفه بالتشهي وليس المقلد (  )له فليس "زاŅ:قال الإمام الغ ؛(3)الشرعي
 (4). "فيتوسع ،أطيبها عǼدǽأن يǼتقي من المذاهب في كل مسألة  للعامي

لف الرجوع عما عمل به المكأو  ،أن لا يستلزم التلفيق نقض حكم اūاكم الضابط الرابع:
، وهي دى إń نقض أحكام القضاءلأن التلفيق إذا أ جماعي؛الرجوع عن لازمه الاأو  ،تقليدا

مر وهذا الأ ،ونتج عǼه عدم استقرار الأحكام القضائية ،هذا الأخير رافعة للخلاف اضطرب
 ، وşاصة في قضايا الفروج،لرجوع عما عمل به المكلف تقليداأما بالǼسبة ل ،(5)خطير
 ،، فأمضاها فيما بيǼههو يراها ثلاثاو البتة،  ت طالقنمن قال لامرأته أ  (6)فمثاله:، ابوالأنس
ثم بعد ذلك أراد أن يردها باختيار رأي من يقول أنها تطليقة  ،وعزم أنها Űرمة عليه ،وبيǼها

 رأيه الأول تقليدا لمذهب من يراها ثلاثالأنه عمل في هǼا؛  رجعية، فاūكم أنه لا Ÿوز له ردها
 اللازم الإجماعي عنلرجوع لسبة أما بالǼ، لأنه تلاعبفي نفس اūادثة، فهذا التلفيق لا Ÿوز؛ 

دخل فيه صحة إيقاع الطلاق في، Ņو   تعاń في الǼكاح بلا: رجل قلد أبا حǼيفة رحمه اللهفمثاله

                                                 
 .197الباني: Űمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص  (1)
 .1181، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  الزحيلي: وهبة (2)
 .208زائري، مرجع سابق، صفي قانون الأسرة اŪ الفقهية حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب (3)
 .374/ص1الغزاŰ :Ņمد بن Űمد، المستصفى، مرجع سابق، ج (4)
 ، مطبوعة، إشراف، مؤمن أحمد شويدخمذكرة ماجستير، غير، التلفيق في المسائل المعاصرة، عبد العزيزاقي: آية الشق (5)

 .24ص م،2013ه/1434نوقشت في  ،اŪامعة الإسلامية، غزة ،قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون
، سǼة 2طبيروت، نظام الدين: الفتاوي الهǼدية، دار الفكر، البلخي: و ، Ű210مد سعيد، عمدة التحقيق، ص الباني: (6)

 .355، ص3ه، ج1310
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 .ضوابطهو  ǽحقيقـة التلفيـق، حدود             التمهيدي              المبحث
  
 الخارجية                                        

ńكاح، فلو طلقها ثلاثا ثم أراد تقليد الشافعي رحمه الله تعاǼإجماعا لأنه لازم لصحة عقد ال   
ن لازم صحة ذلك؛ لأ ، فليس لهعǼدǽ  باطلŅو  لاعدم وقوع الطلاق لكون الǼكاح بفي 

 (1) وأبي حǼيفة. ،يقاع الطلاق ůمع على صحته بين الشافعيوهو إ، الǼكاح
تركيب صورة لا يقول بصحتها أحد من دي إń لا Ÿوز التلفيق الذي يؤ  الضابط الخامس:

المجتهدين: فالمقلد له أن يلفق بشرط ألا يؤدي تلفيقه إń صورة لا يقرها أحد من الأئمة 
وبعد  ،من رأسه فمسح شعرة ،كمن توضأ على مذهب الشافعي ؛المجتهدين الذين قلدهم

مركبة م  يقل بها كل  فإن وضوءǽ على هذǽ الكيفية حقيقة، الوضوء لمس أجǼبية مقلدا أبا حǼيفة
لاكتفاء المتوضىء بمسح شعرة من  ؛من الإمامين، فالإمام أبو حǼيفة لا يرى صحة هذا الوضوء

 (2) وإن صح الوضوء عǼدǽ إلا أنه يرى انتقاضه بلمس المرأة الأجǼبية. ،رأسه، والإمام الشافعي

يعة، والقضاء على شر دعائم ال (3) ويضضي إń تقذي يف: لا Ÿوز التلفيق الالضابط السادس
 ،ضابط جواز التلفيقل هذا الضابط يقول الشيخ الباني: " وفي تأصيسياستها، وحكمتها، 

، والقضاء على سياستها،  وعدم جوازǽ هو أن كل من أقضى إń تفويض دعائم الشريعة
 ،وما ترمي إليه حكمتها ،التلفيق يؤيد دعائم الشريعةكان أما إذا  ، فهو Űظور  ،وحكمتها

وصيانة لمصاūهم في  ،وسياستها الكفيلتان بسعادة العباد في الدارين تيسيرا لهم في العبادات
 (4) فهو مطلوب."المعاملات، 

                                                 
  .211، صعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، مرجع سابقالباني: Űمد سعيد،  (1)
 م،1994ه/1415، سǼة 2وŅ الǼهى في شرح غاية المǼتهى، المكتب الإسلامي، طالرحيباني: مصطفى، مطالب أ (2)

 ،دار اūديث، القاهرةالǼجباء Şقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء،  تبصير، إبراهيم Űمد :واūفǼاوي، 390ص/1ج
 .262ص م،1995ه/1415، 1ط

  مرجع سابق، .البستاني: بطرس، Űيط المحيطهدمه، يǼظر:  تقويضا بمعŘ الهدم، يقال: قو ض البǼاء التقويض: (3)
 .762ص/2ج

 .250الباني: Űمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، مرجع سابق، ص  (4)



 

 

 .آثارهو  بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، التلفيـقالمبحث الأول
 الخارجية

 

 
 

 

 

 

 بحث الأول:الم
 

 .وآثاره ،في مسائل الزواجبين المذاهب الفقهية التلفيق 
 

 :وفيه عشرة مطالب
 

 .التلفيق في مسألة حكم الهدايا عند العدول عن الخطبة المطلب الأول:
 الزواج.عقد التلفيق في مسألة أركان  المطلب الثاني:      
 .في عقد الزواجالتلفيق في مسألة الإشهاد : المطلب الثالث      
 .القبوللفيق في مسألة المراد بالإيجاب و الت :المطلب الرابع      
 .التلفيق في مسألة الألفاظ التي ينعقد بها النكاح :المطلب الخامس      
 التلفيق في مسألة انعقاد الزواج بالكتابة، والإشارة :المطلب السادس      

 .عن الكلام للعاجز
 .تلفيق في مسألة ولاية المرأة في عقد الزواجال: السابع المطلب     
 .التلفيق مسألة ولاية الإجبار على القاصرة :المطلب الثامن     
 .حالاتهالتلفيق في مسألة مقدار الصداق، و : المطلب التاسع     
مسألة الاشتراط في عقد الزواج. في التلفيق: عاشرالمطلب ال     
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 بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، وآثاره التلفيـقالمبحث الأول
 الخارجية

 

 
 

 كم الهدايا عند العدول عن الخطبة.ح التلفيق في مسألة لمطلب الأول:ا
فما حكمها عند العدول  ،يكون فيها تبادل الهدايا بين الأطرافقد الخطبة وعد بالزواج      

 .هذا المطلب على ثلاثة فروععن إتمام الزواج سنتناول ذلك في 
 

 .التعريـف بالمسألةالفرع الأول: 
ومع أن العدول  ،العدول عن هذا الوعد اطبينولذا يحق لكل من الخ ،الخطبة وعد بالزواج      

 ينالخاطبلم تلزم  لشريعة الإسلامية قضاء  أن ا إلا، لأنه إخلاف بالوعد ؛عن الخطبة حرام ديانة
عن الإكراه، منزه دي رضائي وهو عقد أب ،على الزواجلأن ذلك إكراه لهما  ؛بإتمام العقد

 (1)ضرر الناتج عن العدول.الناتج عن الإكراه في الزواج أكبر من الالضرر و 
 

 الثاني: التكييف الفقهي للمسألة. الفرع
 اختلف الفقهاء في حكم الهدايا في حالة العدول عن الخطبة إلى مذاهب هي كالآتي:     

فساووا بينهما  ، : أسقط فقهاء الحنفية أحكام الهبة على هدايا الخطبة(2)مذهب الأحناف -1
 .مستهلكة لا يجبردهاأو  ،وكانت هالكة ،وجب ردها ،إن كانت موجودةف،في الأحكام

القول الأوجه عند المالكية، والذي عليه الفتوى، إذا كان العدول من : (3)مذهب المالكية -2
شريطة  من جهتها ردت إليه الهدايا كلها فلا يسترد شيئا مما أهداه، وإن كان العدول ،جهته

 .فيحتكم إليه ،ف معمول بهعر ، أو عدم وجود شرط
 
 

                                                 
 .22م، ص2010هـ/1431، سنة 3السرطاوي: محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، عمان، ط (1)
 .153/ص3ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج (2)
 م،1992ه/1412، سنة 3، طشرح مختصر خليل، دار الفكر، د م : محمد بن محمد، مواهب الجليل فيالحطاب (3)

 .2/219، والدسوقي: محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج418/ص 3ج
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 بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، وآثاره التلفيـقالمبحث الأول
 الخارجية

 

 
، الهالكةأو  ،ا سواء القائمةيرون أن الهدايا ترد مطلق:(2)والحنابلة ،(1)مذهب الشافعية-3

 من هبات الثواب التي يجوز ردها. الأنه ؛من المخطوبةأو  ،دول من الخاطبوسواء كان الع
 

 .لدى المشرعفي المسألة  وجه التلفيقالفرع الثالث:
حيث نص على ما يلي: "...لا يسترد  ق أ ج من 5في المادةذكر المشرع هذه المسألة       

شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم  الخاطب من المخطوبة
يستهلك مما أهدته له أو قيمته، وإن كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم 

المالكي إلا في  ية مع المذهبش  متم، نلاحظ أن هذه المادة (3)".يستهلك من هدايا أو قيمته
في عدم (4)بالمذهب الحنفي خرج فيها المشرع عن المذهب، وأخذفقد ، عبارة "ما لم يستهلك"

 (5)والهبة لا يجوز ردها إذا كانت مستهلكة. ،لأنه من قبيل الهبات؛ رد ما استهلك

فركب رأيا بين  ،"تهلكما لم يس"والحنفية هو عبارة  ،وجه التلفيق بين مذهب المالكيةو      
المخطوبة في تحديد وجوب رد أو  ،المذهبين في التفرقة بين كون العدول هل هو من الخاطب

  ، وكذا عدم رد ما لم يستهلك منها.الهدايا
 
 

                                                 
 .64/ص 4م، ج1990ه/1410الشافعي: محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة، بيروت، در، سنة  (1)
 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة  (2)

 .10/ص32م، ج1995ه/1416المصحف، المملكة العربية السعودية، در، سنة 
 . 4م، ص2005حسب آخر تعديل له، دار النجاح للكتاب، الجزائر، در، سنة ديدان: مولود، قانون الأسرة  (3)
 سلمان: نصر وسطحي: سعاد، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، دار الهدى، عين مليلة، در، سنة (4)
 .39، ص2002 
 .209حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (5)
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 بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، وآثاره التلفيـقالمبحث الأول
 الخارجية

 

 
وفي ذلك يعلق  ،(1)ضراراقاعدة: لا ضرر ولاالمسوغ في تبني المشرع لهذا الرأي هو أن ويبدو      

ر، وحكم بعدم استرداد ر إلى مصدر الض -المشرع–"ونظر دي قائلا:الدكتور عبد القادر داو 
وألم  ،لكي لا نجمع على المرأة بين ألم العدول كان العدول من قبل الخاطب المهدي؛الهدايا متى  

، أومن حلويات ،الأكل، أو ما استهلك بالاستعمال أوتعويض ما استهلك، أما ،استرداد الهدايا
لأن ما أخذته يعد في الحقيقة تبرعا منه، فلا يضرها  على تعويضها؛ ، أوغيرها، فلا تجبرلباسأو 

ولئلا يضاعف الضرر على الخاطب، فجعل المشرع من شروط استرجاع الهدية  ،لأنه ممكن ؛رده
وبقاء الهدية بلا استهلاك )وهو شرط  ،أن يكون العدول من المخطوبة )وهو شرط المالكية(

 (2)".الحنفية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ه/ 1409الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، سنة الزرقا:أحمد بن محمد، شرح القواعد  (1)

، ومهاوات: عبد القادر، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، مطبعة الرمال، الوادي، الجزائر، در، سنة 165صم، 1989
 . 35م، ص2017

 زائري، دار البصائر، الجزائر، در، سنة داودي: عبد القادر، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الج (2)
 .48م، ص2010
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 بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، وآثاره التلفيـقالمبحث الأول
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 الزواج.عقد : التلفيق في مسألة أركان الثانيالمطلب 
، عليهاالزواج عقد ،أوإبطال لتوقف إمضاء ؛زواج أهمية بالغة في العقدأركان التكتسي     

 :ةالآتي هفروع خلالمن المطلب هذا  وسنرى موقف المشرع منها في ضوء الفقه الإسلامي في
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 تعريف الركن:

 (1):منهاأركان وله عدة معان  الركن بضم الراء، جمعه اللغة: في-1
زء من أجزاء ويقوم عليها، والج ، يستند إليها الشيءالجانب الأقوى في أحد الجوانب التي

 .فيكون عينه الجانب القوي للشيء،، و قيقةالح
 اختلف الفقهاء في تعريفهم للركن على مذهبين: صطلاح:في الا-2
ما إلا به، أو  لماهية الشرعيةاى جمهور الفقهاء أن الركن هو مالا توجد ير  مذهب الجمهور:-أ

 (2)خارجا عنه.أو  ،تتوقف عليه حقيقة الشئ، سواء أكان جزءا منه
وجود لذلك الشئ إلا به، وهو  يرى فقهاء الحنفية أن الركن هو ما لا مذهب الحنفية:-ب

 (3)والركوع في الصلاة. ،والقعود ،جزء من ماهيته كالقيام
 ولا يعتبر ركنا فيه  ،في اعتبار ما يكون ركنا في عقد الزواج أثروهذا الاختلاف كان له     

 بحسب ما يراه كل فريق من خلال التعريفات المذكورة آنفا.
 

                                                 
 ، وإبراهيم: مصطفى وآخرون، 1201، ص1الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج (1)

 .371-370/ص1المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، در، دس، ج
 .36/ص7م، ج1985ه/1405، سنة 2دمشق، طالزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر،  (2)
 المرجع نفسه. (3)
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 لتكييف الفقهي للمسألة.االفرع الثاني: 
 (1)اتفاق. ما هو محلا وإن كان منه ،على اتجاهين أركان الزواجفي  ف الفقهاءاختل      

 .عقد الزواج عند الجمهور أركانأولا: 
 (2)والصيغة، ،والمحل ،والصداق ،ذهب فقهاء المالكية إلى أن أركان عقد الزواج هي: الولي -

وقد اعتبر (3)وعليه فتكون أركان الزواج عند المالكية خمسة، ،والزوجة ،الزوج هما والمقصود بالمحل
النسبة للمهر، فلا والصيغة، أما ب ،والولي ،وهي: المحل ،ثةبعض فقهاء المالكية أركان النكاح ثلا

فقد اعتبرهم ، للشهود  أما بالنسبة(4)فيكون شرطا في صحته ،دبالإجماعيتوقف عليه العق
 (5)المالكية شرطا في جواز الدخول وليس في العقد لعدم توقف العقد عليهم.

 ،والزوج ،والزوجة ،الصيغة هي:وذهب فقهاء الشافعية إلى أن أركان الزواج خمسة كذلك و  -
، كما يرى بعض الزواجفقد جوزوا عدم ذكره في  ،، أما بالنسبة للصداق(6)والولي ،والشاهدان

 (7).الشافعية أن حضور الشاهدين شرط، ولكن تساهل فقهاؤهم في تسمية الشاهدين ركنا
 

                                                 
بن صغير: محفوظ، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه، غير  (1)

الحاج لخضر  مطبوعة، إشراف:د.عبد الكريم حامدي، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة
 .324ص م،2009باتنة، نوقشت سنة 

 ، 22/ص3م، ج1986الجكني: أحمد بن أحمد: مواهب الجليل من أدلة خليل، إدارة إحياء التراث، قطر، سنة  (2)
 .277/ص1والآبي: صالح بن عبد السميع: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، المكتبة الثقافية، بيروت، در، د ت، ج

 .419/ص3د بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق، جالحطاب: محم (3)
 وما بعدها.  96/ص 2، جخليل، دار الفكر، بيروت، در، دسالدردير: أحمد الشرح الكبير مختصر  (4)
 . 419/ص3الحطاب: محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج (5)
 ، سنة 1نى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، طد، مغالشربيني: محمد بن أحم (6)

 . 367 - 226، ص 4م، ج1994ه/1415
 ، سنة1محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط الغزالي: (7)
 .53/ص5ه، ج1417 
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  اليان من الموانع،الزوجان الخ فقهاء الحنابلة إلى أن أركان النكاح ثلاثة هي:ذهب كما -
 يستحبلصداق ، وا(1)والشاهدين فهما شرطان ،القبول، أما بالنسبة للولي معالإيجاب و 
 (2).الشروطتسميته في عقد الزواج دون اعتباره من  

 ثانيا: أركان عقد الزواج عند الحنفية.
ا ذالحنابلة بهوقال بعض ، (3)والقبول فقط ،يرى فقهاء الحنفية أن ركن الزواج هو الإيجاب     

 (4)ومتوقفة عليهما. ،وعللوا ذلك بأن ماهية النكاح مركبة منهما ،يأالر 

 

 في المسألة لدى المشرع.الفرع الثالث: وجه التلفيق 
 فنص على ما يلي: ،ق أ جمن  9الجزائري أركان عقد الزواج في المادة  ذكر المشرع      
حظ من خلال المادة أن المشرع الجزائري وافق الملا (5)".ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين" 

وبعض الحنابلة في جعل أركان الزواج هو ركن واحد فقط، الرضا الذي هو  ،مذهب الحنفية
فسرت معنى الرضا  حيث10وقد دلت عليه المادة  ،الإسلامي والقبول بتعبير الفقه ،الايجاب

 (6) لطرف الآخر..."وقبول من ا ،: "يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفينبقولها

                                                 
 يونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد، البهوتي: منصور بن (1)
 .511مؤسسة الرسالة، بيروت، در، د س ، ص  
 .174/ص 5الرحيباني: مصطفى بن سعد، مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، مرجع سابق، ج (2)
 ه/1406، سنة 2ئع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكاساني: أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنا (3)

 .229/ص 2م، ج1986
 م، 1997ه/418، سنة 1ابن مفلع: إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (4)

 94/ص 6ج
 .6حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، صديدان: مولود، قانون الأسرة  (5)
بن د.عادي: لعلى، الزواج وانحلاله في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، غير مطبوعة، إشراف:س (6)

 .39م، ص2015بن يوسف بن خدة، نوقشت سنة  1الغوثي، كلية الحقوق، جامعة الجزائرملحة 
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التناقضات التي لة هو محاولة المشرع الجزائري تدارك التلفيق في هذه المسأ إلى ويبدو الدافع     

تعديله الذي جاء به بموجب  من خلال ،(1)11-84كانت تعتري أحكام قانون الأسرة رقم 
وهو الرضا أي  ،والذي أبقى فيه ركنا وحيدا وأساسيا في عقد الزواج ،(2)02-05رقم الأمر 

المعدلة بنصها على أنه: "ينعقد الزواج بتبادل رضا  09والقبول وهذا من خلال المادة  ،الإيجاب
ما   "، مسايرا بذلك المذهب الحنفي، واعتبر الباقي شروطا له ليضع حدا فاصلا بين.الزوجين

 (3)عد شرطا في عقد الزواج.يوما  ،عد ركناي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الجديدة، الإسكندرية، در، سنة شامي: أحمد، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، دار الجامعة  (1)

 .51م، ص2010
 ، مؤرخة في 24، الجريدة الرسمية،ع9/6/1984المؤرخ في  11-84صدر قانون الأسرة بمقتضى قانون رقم  (2)

 ، مؤرخة في 15، الجريدة الرسمية، ع27/2/2005المؤرخ في  02 -05ل بمقتضى الأمر ، وعُد  12/06/1984
27/2/2005  . 

 الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار الخلدونية، الجزائر بن شويخ:  (3)
 .55م، ص2008، سنة 1العاصمة، ط
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 .فيق في مسألة الإشهاد في عقد الزواجالمطلب الثالث: التل
 ، الإسلامي وسنبرز في هذا المطلب موقف الفقهيحتل الإشهاد في عقد الزواج مكانة كبيرة،      

 .منه الأسرة الجزائري قانونو 
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 :تعريف الشهادة

 بر القاطع.الخو ، الأداءو ، الحلفوالحضور، و العلم، :(1)من معانيهالغة:-أ
 (2).ق للغير على آخران بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحإخبار عن عيصطلاحا:ا -ب
 

 الثاني: التكييف الفقهي للمسألة. الفرع
 :ذهبينأم شرط لصحته على م ،الزواج عقدتمام ل شرطبينأنها  الشهادةفي  اختلف الفقهاء     

د في رواية عنه إلى عدم اعتبار الشهادة والإمام أحم، : ذهب المالكية(3)المذهب الأولأولا:
 .، ولا يتم الدخول إلا بالشهود، فالشهادة شرط للنفاذ لا للصحةعقد النكاحشرطا لصحة 

  عن الإمامالرواية المشهورة  والحنابلة في ،والشافعية ،ذهب الحنفية:(4)المذهب الثانيثانيا:
 ه.فبطلان بتخلن الإشهاد شرط صحة في العقد يترتب الإلى أ (5)أحمد 

                                                 
 .292الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص (1)
 .129م، ص1983ه/1403، سنة 1بيروت، طالجرجاني: علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية،  (2)
 م،1994، سنة1القرافي: أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبزة، دار العرب الإسلامي، بيروت، ط (3)

 .8/ص7م، ج1968ه/1388، وابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مكتبة القاهرة، مصر، در، سنة 398/ص4ج
 ر، الهداية في شرح بداية المبتدئ، تحقيق: طلال يوسف، دار التراث العربي، بيروت، د ر، المرغيناني: علي بن أبي بك (4)

 ، 234/ص4، والشربيني: محمد بن أحمد، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج85، ص1د س، ج
 ، المرجع السابق.قدامة: عبد الله بن أحمد، المغنيابن  (5)
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 في المسألة لدى المشرع.وجه التلفيق : الفرع الثالث
 الآتي:حيث جاء فيها  ق أ ج 4الفقرة مكرر9المادة المشرع على هذه المسألة في نص       

  (1)".شاهدان-:...تيةالشروط الآ الزواج " يجب أن تتوفر في عقد
شرطا من شروط صحة عقد  اعتبرهو  ،وعليه أخذ المشرع بمذهب الجمهور بشأن الإشهاد      

الصداق، كما يترتب على تخلفه فساد عقد الزواج، فيفسخ قبل ، و الزواج مثله مثل الولي
 33وهذا ما نصت عليه المادة ، (2)يثبت بعد الدخول بصداق المثلو  ،ولا صداق فيه ،الدخول

 من نفس القانون.
ر هو ما يكتسبه هذا العقد من تبني مذهب الجمهو في لمشرع ا لمسوغالذي أراه و       

 للزوجين، ثاره التي تترتب عليه بالنسبةفرد عن سائر العقود، وذلك نظرا لآالتو  ،الخصوصية
 والقدسية ،لزاما أن يحاط هذا العقد بالإجلال، فكان (3)الأنسابو  ،حماية الأعراضفي والأولاد 

  ء.الأهواو  ،البعد عن التلاعب، و مما يحقق له التأكيد

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                 

 .6يل له، مرجع سابق، صديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعد (1)
، وسلمان: نصر 6، ص2007سعد: عبد العزيز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديدة، دار هومة، در، سنة  (2)

 .130وسطحي: سعاد، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص
 م، 1997عة الجديدة، الإسكندرية، در، سنةمنصور:حسن، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، دار الجام (3)
 .138ص 



 

- 27 - 

 

 بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، وآثاره التلفيـقالمبحث الأول
 الخارجية

 

 
 

 .القبولجاب، و مسألة المراد بالإيالتلفيق في المطلب الرابع: 
ذا العقد ا يحققان مبدأ الرضائية في همالزواج لأنهعقد في  بالغة للإيجاب، والقبول أهمية     

 المؤبد، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى بيان المراد منهما عند الفقهاء وفق الفروع الآتية:
 

 .يف بالمسألةالفرع الأول: التعر 
على أن الرضا هو الركن الأساسي  اتفق كل من فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون     

 ،بالخصوصوفي باب الزواج  ،الشريعة الإسلاميةفي وقد تم تعريف الرضا ، في عقد الزواج
لصادرين القبول ا، و الإيجاب -الرضا -هوكتفي بتعريف الدكتور بدران أبو العينيين بقوله: "نو 

 (1)."ان تحقق المراد من صدورهمفيفيدا ،رمن المتعاقدين اللذين يرتبط أحدهما بالأخ
 طلاع عليه إلا بمظهرباطني لا يمكن الا، فهو أمر خفي كامن في النفس  شيءالرضا و     

 الإيجاب، تتخذ شكلحيث  ة عنه،لأنها هي المعبر ؛  إههارهتنوب الصيغة عنه في ملموس 
 الرضا أمرا جوهريا  فاعتبروال الفقه الإسلامي، قد سار المشرع الجزائري على منو ، (2)والقبول 

 (3).داباطا مؤبر في عقد يرتبط فيه شخصان 
 

 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
 كالأتي:هما   ذلك على مذهبينو  ،القبولالشريعة في تحديد معنى الإيجاب و فقهاء  اختلف     
وصاحبه هو الإيجاب،  يرى أصحابه أن ما يصدر من أحد العاقدين:(4)الحنفيةذهب م لا:أو 

 .يسمى القابلو  ،م الذي يصدر من العاقد الثانيالقبول هو الكلايسمى موجبا، و 

                                                 
 .56م، ص1964بدران: أبو العينين، أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، در، سنة  (1)
 .73/ص1السباعي: مصطفى، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الوراق، المكتب الإسلامي، دمشق، در، دس، ج (2)
 .128، ص1994، سنة 2محدة: محمد، الخطبة والزواج، دار الشهاب للنشر باتنة، الجزائر، ط (3)
الغنيمي: عبد الغني بن طالب، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محي الدين عبد المجيد، المكتبة العلمية، بيروت،  (4)

 .3/ص3در، دس، ج
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 يصدريرون أن الإيجاب هو ما (3)الحنابلة، و (2)الشافعية، و (1)المالكيه من:الجمهور مذهبثانيا:

 هو ما يصدر من الزوج. لقبولامن ولي المرأة في مجلس العقد، و 
 

 .لدى المشرع الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة
التي جاء فيها و  أج، قمن  1الفقرة10المادة  فيشرع الجزائري على هذه المسألة نص الم     

 (4)"خر...ل من الطرف الآوقبو  ،مايلي: "يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين
القبول على الزوج كما هو رأي ، و  يقصر الإيجاب على ولي المرأةوعليه فالمشرع في المادة لم     

أخذ برأي الحنفية الذين يرون أن الإيجاب هو ما صدر أولا من  بلومنهم المالكية، ، الجمهور
بول هو ما صدر ثانيا من الطرف القو  ،الولي، أو أحد الطرفين العاقدين، سواء كان الزوج

وليها لأنه أو  ،أومن غيره كالزوجة ،ن القبول قد يكون من الزوجد أفعبارة القانون تفي، (5)خرالآ
 (6)لم يحدد مرتبة الصدور.

ويبدو لي أن الدافع للتلفيق في هذه المسألة من طرف المشرع هو النظر إلى مقصود الصيغة      
القبول بغض النظر عن ترتيب الجهة الصادر و  ،وهو تطابق الإرادتين بالإيجاب ،في عقد الزواج
وبهذه الموافقة، ركن الرضا يتحقق بهما، لمعاني، و ؟ لأن العبرة في العقود باالزوجأو  ،منها أهي الولي

 (7)ينعقد العقد.و  ،القبولو  ،التطابق بين الإيجاب ذلك القبول يحدثو 
 
 
 

                                                 
 سة المنشورات الإسلامية، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، د.ط، د س، الدردير: أحمد، الشرح الصغير على مختصره، مؤس (1)

 .96/ص2ج
 .226/ص4الشربيني: محمد بن أحمد، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج (2)
 .511، مرجع سابق، صالبهوتي: منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع (3)
 .6له، مرجع سابق ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل (4)
 .210حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (5)
 .143محدة: محمد، الخطبة والزواج، مرجع سابق، ص (6)
 .141المرجع نفسه، ص (7)
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 .الزواجعقد بها نالمطلب الخامس: التلفيق في مسألة الألفاظ التي ي
وإباحة التمتع  الزوجة إحلالفهي المعيار في  ،اج عناية خاصةاعتنت الشريعة بألفاظ الزو      

 .الأسرة الجزائري قانونو ، الفقه الإسلاميطلب أحكامها في لمذا اوسنرى في ه ،بها
 

 .تعريف بالمسألةالالفرع الأول: 
الزواج لا  أنالنكاح، كما اتفقوا على ، أو اتفق الفقهاء بأن الزواج ينعقد بألفاظ الزواج     

، الإجارة بسبب عدم تأديتها لمعنى النكاح، و الوصية، و الرهنو  ،الإعارة، و قد بألفاظ الإحلالينع
، الزواج بغير لفظ الإنكاح انعقادفي  اختلفواو ، (1)ولا تقتضي البقاء مدى الحياة ،الزواج حقيقةو 
 وهو ما سنتناوله بالبيان في الفرع الثاني. ،التزويجأو 
 

 .هي للمسألةالفرع الثاني: التكييف الفق
 :كالآتيهي  إلى عدة أقوال  نكاح، والتزويجي الإبغير لفظ الزواج انعقادفي الفقهاء  اختلف     
لقبول ا، و ابإلى القول بأنه يصح الإيج ذهب الحنفية :(3)الظاهرية، و (2)الحنفية قول -1

 لنكاح، كما ذهبته الألفاظ ااينعقد بهو  ،التمليكو  ،الصدقةبالألفاظ التالية: الهبة، والبيع، و 
 .التمليك، و التزويج، و القبول بلفظي الإنكاح، و إلى جواز إجراء الإيجاب الظاهرية

 بانعقاد الزواج الحنابلة إلى القول ، و : ذهب الشافعية(5)الحنابلةو  ،(4)الشافعية قول -2 
 القبول إلا بهما.، و يصح الإيجاب، ولافقط الإنكاح، و التزويج يلفظب

                                                 
 ، سنة1سلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طزيدان: عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإ (1)
 .81/ص6م، ج1993 
 .2/229أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج :الكاساني (2)
 .47/ص9در، دس، ج ابن حزم: على بن أحمد، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، (3)
 .159فقه الشافعي، عالم الكتب، دم، در، دس، صالشيرازي: إبراهيم بن علي، التنبيه في ال (4)
 م، 1994ه/1414، سنة 1ط ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، (5)

 .20/ص3ج
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 هي: تنقسم إلى أربعة أقسامعند علماء المالكية النكاح  عقد ألفاظ: (1)المالكية قول-3
 زوجت.، و وهي أنكحت ،ألفاظ ينعقد بها النكاح مطلقا سواء سمي الصداق أم لا -أ

 وهبت فقط.ريطة تسمية الصداق سواء حقيقة، أوحكما، ألفاظ ينعقد بها النكاح ش -ب
البقاء مدى الحياة كألفاظ:  النكاح بها، وهي كل لفظ يقتضي انعقادألفاظ مختلف في  -ج

فينعقد  ،وهبت ،فهل تنقاس على لفظ ،منحت، أو أعطيت، أو أحللت، أو ملكت، أو بعت
، (3)القاضي عبد الوهاب، و (2)روهو قول ابن القصا ،حكما، أو النكاح بها إن سمي المهر حقيقة

 (5)في المقدمات. (4)هو قول ابن رشد الجد، و لا تنعقد، أو ابن العـــــــــــــــربي، و الباجيو 
 .  وهي كل لفظ لا يقتضي البقاء مدى الحياة، كالإجارة ،ألفاظ لا ينعقد بها النكاح مطلقا -د
بأي لفظ يعتبره الناس صيغة في يكون القبول صحة الإيجاب، و أن يرى  :(6)بن تيميةا قول-4

  الزواج. انعقاد
 
 
 

                                                 
 .351/ص2ج ، در،لأقرب المسالك، دار المعارف، د مالصاوي: أحمد بن محمد، بلغة السالك  (1)
 أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ابن القصار إمام المالكيين في بغداد، كان أصوليا نظَّارا ولي القضاء في  هو: القاضي (2)

 ، ترتيب المدارك وتقريب ، ينظر: اليحصبي: عياض بن موسى373بغداد من مؤلفاته كتاب في مسائل الخلاف، توفي سنة 
 .71/ص7، ج1983، سنة1ط دية، المغرب،المسالك، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، المحم

أبو محمد الفقيه المالكي، كان فقيها هو: القاضي عبد الوهاب علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك  (3)
ه، ينظر: اليحصبي: عياض بن 422أديبا شاعرا، من مؤلفاته: التلقين، وكتاب المعونة لدرس مذهب عالم المدنية، توفي سنة 

 .26/ص7ترتيب المدارك وتقريب المسالك، مرجع سابق، جموسى، 
هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي يكني أبا الوليد القرطبي، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب من  (4)

، ينظر: ابن فرحون، تاب المقدمات لأوائل كتب المدونةكو  ، المستخرجة من التوجيه والتعليلتصانيفه البيان والتحصيل لما في
 .248/ص2ج إبراهيم بن علي، الديباج المذهب، مرجع سابق،

 ، سنة1ط ابن رشد: محمد بن أحمد، المقدمات والممهدات، تحقيق، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (5)
 .480/ص1م، ج1988ه/ 1408

 م،1987ه/1408، سنة 1ط مية، بيروت،ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العل (6)
 . 450/ص5ج 



 

- 31 - 

 

 بين المذاهب الفقهية في مسائل الزواج، وآثاره التلفيـقالمبحث الأول
 الخارجية

 

 
   

 .لدى المشرع الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة
على هذه المسألة بقوله: "يكون الرضا  ق أ جمن  1الفقرة  10نص المشرع في المادة      

     ، (1)معنى النكاح شرعا."وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد ،أحد الطرفين نم بإيجاب
مذهب المالكية الذين خالف فيها قد المشرع  لة منطوقها أنالمادة بدلاذه هيفهم من      

بة والهوما يجري مجراهما كالبيع مطلقا،  ،التمليكو  ،ن النكاح ينعقد بلفظ التزويجيذهبون إلى أ
أخذ بمذهب الحنفية الذين يرون انعقاد الزواج بكل لفظ يفيد و بشرط ذكر الصداق أثناء العقد، 

 (3).اعتبار، وليس للفظ رف على إرادة المتعاقدينلوب التعلأن المط ؛(2)معنى النكاح شرعا 
هو  ما يظهرفي لمالكيةيعدل عن مذهب ا، و افع الذي جعل المشرع يأخذ برأي الحنفيةوالد     

 (4).عقد الزواجفي ألفاظ رفع الحرج عنهم التيسير على الناس، و 
 العلاقة مدى الحياة، فينعقد بكل عبارةدوام هو ، و مقصود الزواجإلى  المشرعنظر  لكذك     

  (5)لألفاظ.بالمعاني لا با ن العبرة في العقودلأو  ؛المعنى اذه تؤدي
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .6ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص (1)
 .210حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (2)
 .38/ص7الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج (3)
 ، اعتبار العرف في مسائل الزواج وآثاره في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير، غير مطبوعة، إشراف شريفي: عماد (4)

 .106، ص2014/2015أحمد غرابي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، نوقشت في 
 م، 2012/ 1433، سنة ه1قانون الأسرة الجديد، دار الثقافة، عمان، ط بلحاج: العربي، أحكام الزواج في ضوء (5)

 .190ص
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 للعاجز  الإشارةالزواج بالكتابة، و  انعقادالمطلب السادس: التلفيق في مسألة 
 .عن الكلام

القانون و  ،فكيف عالج الفقه ،بير عن إرادته في الزواجالتععن  يعجز أحد المتعاقدين قد      
 .الآتي على النحوالمطلب ذا هفهذا ما سنبحثه في ،المعضلةهذه 

 
 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة

،  عاقدين أن يعبر عن إرادته في الزواج لعجزه عن النطقتحد الملأ هناك عوارض تطرأ     
ينعقد زواجه بالإشارة  الحالة الأبكم، مع عدم القدرة على الكتابة، ففي هذه، أو كالأخرس

قام عبارة الناطق في ن إشارته قائمة ملأ ، والمعبرة عن قصده؛المفهمة الدالة على إرادة الزواج
الفقهاء حيث عللوا أن  باتفاقوهذا ،(1)لأن اشتراط اللفظ في حقه غير ممكن جميع العقود؛

 ؟ذا كان يحسن الكتابةإموقف الفقه، والقانون هو  فما، (2)الإشارة أقصى طرق التعبير بيانا.
 

 الثاني: التكييف الفقهي للمسألة. الفرع
القبول في ، و فقهاء في حكم من كان لا يقدر على التعبير عن صيغة الإيجاباختلف ال     

وهو  ؟الكتابةب لكن يحسن التعبير عنها بالكتابة هل الأولى له التعبير بالإشارة أم، و عقد الزواج
 كالأتي:  نوردهاعلى مذاهب 

يعقد بالإشارة يجوز أن  :أحدهما :سألة قولانالملفقهاء الحنفية في  :(3)أولا: مذهب الحنفية
 لا يصح من الأخرس الإشارة إذا كان قادرا  :الثاني، ولو كان بإمكانه أن يعقد بالكتابة ،حتى

                                                 
 .86م، ص1997، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، در، سنة جحسين: أحمد فرا  (1)
  .43م، ص1957، سنة 3أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط (2)
 .190/ص3دس، ج در، ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، (3)
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اختارها و  ،لأن الكتابة أبين من الإشارة، ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنى ؛على الكتابة

 (1).هبذجمع من محققي الم
 رس يشترط لكتابته في صحة عقد النكاح شرطان: ذهبوا إلى أن الأخ(2)ثانيا: مذهب الشافعية

 أن لا تكون له إشارة مفهمة. -1
الأخرس بالكتابة فصحة عقد  ،وعليه ،أن يتعذر عليه توكيل غيره ليقوم عنه في هذا العقد -2

 إليها.  تكون من باب الاضطرار
بة إذا كانت القبول من الأخرس بالكتاو  ،: ذهبوا إلى صحة الإيجاب(3)ثالثا: مذهب الحنابلة

 لو كانت مفهومة.راد منهما، وهي أولى من الإشارة، و صريحة في الدلالة على الم
 ى عل للدلالةالإشارة ، و في قبول الكتابةالقول : فصل المالكية (4)رابعا: مذهب المالكية

 والقبول على النحو الآتي: ،الإيجاب
الولي فتكفي من ، أو واء من الزوجالتزويج من البادئ بالصيغة س، أو إذا كان بلفظ الإنكاح -1

 الإشارة.، أو أحدهما الكتابة
التزويج كلفظ الهبة مع ذكر ، أو إذا كان البادئ بالصيغة الولي إنما ابتدأ بغير لفظ الإنكاح -2

 فإنما تكفي الإشارة من الزوج. ،الصداق
ج كلفظ الهبة مع أوالتزوي ،بغير لفظ الإنكاح ابتدأقد ا كان البادئ بالصيغة هو الزوج، و إذ -3

 ذكر الصداق، فهنا لا تكفي الإشارة من الولي فتجمع معها الكتابة. 
 
 
 

                                                 
 .80أبو زهرة: محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة، در، دت، ص (1)
 م، 1984ه/1404المنهاج، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، سنة  الرملي: محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح (2)

 .212/ص6ج
 .39/ص5البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، بيروت، در، دس، ج (3)
 ه/1415د ر، سنة  النفراوي: أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، (4)

 .5/ص2م،ج1995
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 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع
يصح ، و ..."جاء فيها ق أ ج من 2الفقرة  10ذكر المشرع الجزائري المسألة في المادة      

 (1)." الإشارةأو  ،عرفا كالكتابة، أو نى النكاح لغةاجز بكل ما يفيد معالقبول من العو  ،الإيجاب
أي  ذ بالرواية الأولى للمذهب الحنفي؛قد أخ المشرع وما يلاحظ وفقا لنص المادة أن     

هذه الفقرة لم  باعتبار أنبإمكان الشخص أن يعقد بالإشارة رغم مقدرته على التعبير بالكتابة 
التام من خلال عبارة  الاختيارنما أعطت للمتعاقد إو ، التفصيلأو  الاشتراط،أو  ،تأت بالترتيب

 (2) ".أوالإشارة ،كالكتابة"
المسوغ للتلفيق من طرف المشرع في هذه المسألة في رأيي هو كما ذكرنا الأخذ بمبدأ و      

 انعقادلغاية في مؤدية لمقصد التعبير عن الرضا بكل وسيلة كذا تحقيق ، و تيسير في هذا العقدال
من بينها و  ،بحقوقهم الاعتراف لهم، و الخاصة الاحتياجاتلك مراعاة متطلبات ذوي كذ، و الزواج

 أسهل الطرق دون تعقيد.، و ر السبلالحق في تكوين أسرة بأيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .6صديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق،  (1)
 .335بن صغير: محفوظ، الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص (2)
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 .المطلب السابع: التلفيق في مسألة ولاية المرأة في عقد الزواج
في دراسته هذا ما سنحاول و ، وحديثا، قديما ،القانونو  ،لهذه المسألة بالغ الأهمية في الفقه     

 هذا المطلب.
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 أولا: تعريف الولاية:

 :أهمهاتأتي بعدة معاني و  ،وولي عليه الشيء   لي   لاية مأخوذة من الفعل و  الو  و  ،لايةالو   لغة:-1
ي وو  ، التبعيةو  ،المحبةو  ،النصرة  (1).متولي العقد ولي   مىلمرأة الذي يلي عقد نكاحها، فيسا لي 

 ،سلطة شرعية تحول لصاحبها إنشاء العقود ":مدكور بقولهمحمد سلام عرفها  :اصطلاحا-2
كان يخص من في ولايته ممن له أو  ،سواء كان موضوع التصرف يخصهجعلها نافذة ، و التصرفاتو 

 (2)".سلطة عليه مستمدة من الغير بما في ذلك تصرفات الوكيل في حدود عقد الوكالة
نافذا شرعا، وهي تشمل  كما عرفها فقهاء القانون: "هي سلطة شرعية تجعل تصرف الإنسان

 (3)"غيرها من الحقوق الشخصية.، و التعليمالتزويج، والتربية، و 
 ولاية المرأة في عقد الزواج.ثانيا: 

كالة عن غيرها، بالو أو  ،عن نفسها بالأصالةالمقصود بولاية المرأة لعقد الزواج هو مباشرتها له     
 (4)نفاذه.و  ،فهذا موضع خلاف في صحة النكاح ،أو توكيلها لغير وليها ليباشر العقد

 
 

                                                 
 .407/ص15ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج (1)
 .170، ص1967، سنة 1، دار النهضة العربية، القاهرة، طمدكور: محمد سلام، أحكام الأسرة في الإسلام (2)
 ، 1993، سنة 4ط عبد العظيم: شرف الدين، تاريخ التشريع الإسلامي، منشور جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، (3)

 .120ص
 ، سنة 1طعثمان: محمد رأفت، عقد الزواج أركانه وشروط صحته في الفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، القاهرة،  (4)

 .177م، ص1977
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 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
في حكم مباشرة البالغة العاقلة الرشيدة عقد زواجها بإرادتها  الفقهاء وقع الخلاف بين      

 :الآتيةهي أقوال على  المنفردة
 (3)الحنابلة في رواية عنهمو ، (2)الشافعيةو ، (1)ذهب جمهور الفقهاء من المالكيةالأول:القول 

 .نفراد المرأة بمباشرة عقد زواجها بنفسهاإلى عدم جواز ا (4)من الحنفية في رواية  أبو يوسفو 
قلة الغة العانفراد المرأة البه يجوز اأنإلى ذهب الحنفية في هاهر المذهب عندهم القول الثاني:

، استحبابلأنهم يعتبرونها ولاية  ؛ا بنفسهابعقد زواجه -يباأو ث ،سواء كانت بكرا-الرشيدة 
المثلية و  ،الكفاءة في الزوجواشترطوا ، (5)المرجحة عندهمو  ،الرواية الثانية للإمام أبي يوسفوهي 

 لصداق.في ا
كما  (7)أبو ثور و  ،(6)نهمن الحنفية في هاهر الرواية عالشيباني أبو الحسن ذهب القول الثالث:

 المرأة عقد تولي إلى جواز (9)ابن سيرين، و لإمام أحمد في رواية عنهاو  ،(8) في الحاوي الكبير

                                                 
 البغدادي: علي بن نصر، الإشراف على نكب مسائل الخلاف، تحقيق وتعليق وتخريج: مشهور بن حسن آل سلمان،  (1)

 .283/ص3م، ج2008ه/1429، سنة 1دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ط
 .426/ص2ي، دار الكتب العلمية، بيروت، در، دس، جالشيرازي: إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافع (2)
 . 7ص 7ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (3)
 ، سنة 1الزيلعي: عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، ط (4)

 .117/ص2ه،ج1413
 .391/ص3الواحد، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج ابن الهمام: محمد بن عبد (5)
 .247/ص2الكاساني: أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج (6)
 هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، البغدادي يكنى أبا عبد الله الإمام الحافظ الحجة المجتهد الفقيه مفتى العراق، توفي  (7)

 تحقيق: لجنة بإشراف:شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة،  ، سير أعلام النبلاءه، ينظر: الذهبي، محمد بن أحمد240سنة 
 .75/ص12م، ج1985ه/1405، سنة 2ط

، 1الماوردي: علي بن محمد، الحاوي الكبير، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (8)
 .38/ص9م، ج1999ه/1419سنة 

 هو:أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري الإمام الكبير في التفسير، وتعبير الرؤي، والفقه، والحديث، مولى أنس بن (9)
 . 606/ص4ه، ينظر: الذهبي:محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج110مالك رضي الله عنه، توفي سنة 
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 (1).ذإن رفض لم ينفالعقد، و  ذموقوفا على إجازة وليها إن رضي نفزواجها بنفسها لكن يكون 

 
 .مسألة لدى المشرعالالفرع الثالث: وجه التلفيق في 

على هذه المسألة وجاء فيها: "تعقد المرأة الراشدة زواجها  ق أ جمن  11لمادة نصت ا     
من خلال المادة أسند المشرع  (2)".بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

حضور الولي يدل دلالة واضحة على رضاه بالعقد لولاية للمرأة دون قيد، أوشرط، و امباشرة 
إلا لما كان حضوره معها في مجلس العقد له و  ،لها بالزواج ذنأ أنه يعنيمما ؛ تهالذي تباشره ابن
أي الحنفية  لم يأخذ بر و  الجمهور، ومنهم المالكية،خالف مذهب قد د القانون معنى، وعليه نج

ابن و  ،ورأبي ثو  ،(3)ي محمد بن الحسن الشيبانيأخذ برأو  ،في هاهر المذهب عندهمكذلك 
عبارة المرأة مع و  ،جة عن الإمام أحمد الذين يرون صحة الزواج بصيغةخرَّ الرواية المو  ،سيرين

على أن الزواج موقوف على شتراط حضور الولي من طرف المشرع يدل او  ،الولي إحضار
لم يقل به  لرأيتلفيقه و  ،ويبدو الدافع واضحا في عدول المشرع عن رأي الجمهور (4)،إجازته

هذا بسبب ما شهدته المسألة ، و (5)المرأة  ر أي شخص تختارهأحد من المجتهدين كإجازته لحضو 
الجمعيات و  ،فقهاء الشريعةو  ،طويل بين المعنيين بالموضوع من رجال القانونو  ،من نقاش حاد

 ، 2005ن الأسرة للتعديل سنة قانو  ح  ر  كان ذلك لما طُ و  ،النسوية المطالبة بإلغاء أي دور للولي
من قبل المرأة، ولم يراع الترتيب  الاختيارهو معيار و  ،دا للولايةحيث ابتدع المشرع معيارا جدي

المشرع  هو مسايرةكذلك من بين أسباب التلفيق ،  (6)مع الأجانبأو  ،بين القرابة فيما بينهم
 (7)مصر مع بعض الفروق بينهم.و  ،لبعض التشريعات العربية كالمملكة المغربية

                                                 
 .8/ص7لمغني، مرجع سابق، جابن قدامة: عبد الله بن أحمد، ا (1)
 .6ديدان: مولود، قانون الأسرة، حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص (2)
 .211حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (3)
 .52م، ص2006ر، سنة شتات، مصر، د دار الكتب القانونية، دار الجندي: أحمد نصر، شرح قانون الأسرة الجزائري، (4)
 .89ص مرجع سابق،طبقا لأحدث التعديلات، الجزائري أحمد، قانون الأسرة  شامي: (5)
 .52ص الجندي: أحمد نصر، شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق (6)
 .74انحلاله، مرجع سابق، صسعادي: لعلى، الزواج و  (7)
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 .الإجبار على القاصرة مسألة ولايةفي المطلب الثامن: التلفيق 
فيه كلام طويل في فقه الإسلامي، وفي القانون  لزواجا تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن      

قد تبدو سلبية في نجاح الزيجات التي تبرم قبل بلوغ لك لما للموضوع من تأثيرات ذالوضعي 
في هذا  سندرسهما  هذاو  ،وما فيها من تبعات، البنت سن النضج، وتحمل مسؤولية إقامة أسرة

 المطلب.
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 .أولا: تعريف ولاية الإجبار

بمعنى  ؛ناقصهاأو  ،كور بقوله: "هي الولاية على قائد الأهليةعرفها الدكتور محمد سلام مد      
 يكونو  ،الجبر على ذلكو  ،بتزويج من في ولايته الاستبدادأن من تثبت له هذه الولاية يملك 

ولا ،  عليهفتعتبر ولاية كاملة لأن الولي يستبد فيها بإنشاء الزواج على المولىَّ ، (1)"العقد نافذا.
 (3)فيزوجه وليه شاء أم أبى. ، عليه، فلا اعتبار فيها لإذن المولىَّ (2)أحد ايشاركه فيه

 ثانيا: علة ولاية الإجبار
 قولين:الفقهاء في تحديد علة ولاية الإجبار على  اختلف      

 .قانون الأسرة في وهو معنى القاصرة ،(4)الصغر هي علة ولاية الإجبار ف: قول الحنفية-1
 (5)ة.: ذهبوا إلى أن علة ثبوت ولاية الإجبار هي البكار قول الجمهور-2
 
 

                                                 
 .178في الإسلام، مرجع سابق، ص كور: محمد سلام، أحكام الأسرةمد  (1)
 .108أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (2)
 ، الولاية في النكاح، عمادة البحث العلمي، الجامعية الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية لعوفي: عوض بن فريحا (3)

 .26/ص1ج م،2002ه/1423، سنة 1ط السعودية،
 .395/ص2، شرح فتح القدير، مرجع سابق، جمد بن عبد الواحدابن الهمام: مح (4)
 .المرجع نفسه (5)
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 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
 يلي: الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين نستعرضهما كما اختلف    

الحنابلة إلى ثبوت و  ،الشافعيةو  ،المالكيةو ،من الحنفية (1): ذهب الجمهورأولا: القول الأول
لو كانت  و ،فيجوز لأبيها أن يزوجها ؛ولاية الإجبار على المرأة الصغيرة القاصرة التي لم تبلغ

 (2)ءمادام قد زوجها من كف ، أو ممتنعة؛كارهة
أو غيره ، إلى أنه لا يجوز للأب (4)أبو بكر الأصم، و (3)مة: ذهب ابن شبر ثانيا: القول الثاني

 (5)الإذن منها.و  ها،بلوغ، و إنما يكون عند تزويج الصغيرة القاصرة بدون إذنها

 
 .: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرعالفرع الثالث

وز للولي كالآتي: "لا يجنصها  و  ،ق أ جمن  13أورد المشرع الجزائري هذه المسألة في المادة     
، ولا يجوز له أن يزوجها بدون على الزواج  ولايتهأو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ،ا كانأب

ويتضح من خلال تحليل هذا النص أن المشرع الجزائري قد عدل عن رأي ، (6)"موافقتها.
، أبي بكر لابن شبرمةأخذ بالقول الثاني واز إجبار الصغيرة على الزواج، و الجمهور القائلين بج

                                                 
 د، والخرشي: محمد بن عب124/ص2الكاساني: أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، نفس المرجع، ج (1)

وعمدة روضة الطالبين  يحي بن شرف، :يو النو ، و 176/ص3در، دس، ج، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، الله
 ، 53/ص7م، ج1991ه/ 412، سنة 3زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط:تحقيق المفتين،

 .386/ص7تن المقنع، دار الكتاب العربي، القاهرة، در، دس، جالشرح الكبير على م، ابن قدامة: محمد بن أحمدو 
 .254ص وشروط صحته في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، عثمان: محمد رأفت، عقد الزواج أركانه (2)
 محمد بن أحمد، سير أعلامه، ينظر: الذهبي: 144قضاة المشهورين، توفي سنة المة الكوفي أحد بر شهو: عبد الله بن  (3)
 .347/ص6جمرجع سابق، النبلاء،  
 ، 201والرد على الملحدة، توفي سنة ،الرسلو  الحجة لفاته:ورا من مؤ نا وقالأصم، كان دي   شيخ المعتزلة أبو بكر هو: (4)

 .402/ص9، ججع نفسهينظر: المر 
 .212/ص4ج،1993ه/1414در، سنة  دار المعرفة، بيروت،محمد بن أحمد، المبسوط،  السرخسي: (5)
 .7خر تعديل له، مرجع سابق، صقانون الأسرة حسب آ ديدان: مولود، (6)
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بمفهوم ، و المتضمن عدم ثبوت ولاية الإجبار على الصغيرة بأي شكل من الأشكالالأصم 

 (1)كما هو واضح من المادة.  الاختيارذ بولاية المخالفة أخ
 نعالنظر إلى مصلحة القاصرة بمالتقدير، و  رع في هذا التلفيق دافعهولعل ما اختاره المش     

 حالة لا تسمح لها بإبداء إذنها لعدم نضجولأنها مازالت في  نية؛زواجها قبل بلوغ السن القانو 
 ،(2)الخطيـــــــرة وج لقصورها عن تحمل مسؤوليات حياة جديدة لها أثارهازَّ ت ـُلافأولى بها أن  ،عقلها

 خطرجراء على مخاطر الزواج المبكر منها: الموت من  المؤسسات الدوليةو  ،جمعت الهيئاتكما أ  
، كذلك وجود الحمل المبكر، و في سن مبكرة كذا ترك التعليمموت المولود، و أو  ،الحمل المبكر 

 (3).اتفاقيات دولية أقرتها هيئة الأمم المتحدة تدعو إلى تحديد سن أدنى للزواج  كاتفاقية سيداو
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .67لمعدل، مرجع سابق، صبن شويخ: الرشيد، شرح قانون الأسرة ا (1)
 .420بن صغير: محفوظ، الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص(2)
 من الرابط:  15.00في الساعة  9/04/2014يوم  يد سن الزواج بحث أخذدشجاع الدين: عبد المؤمن، تح (3)

www.pdffactory.com. 
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 .حالاتهمسألة مقدار الصداق، و التلفيق في المطلب التاسع: 
من تحديد المقدار  الأسرة الجزائري قانونو الإسلامي،  طلب موقف الفقهذا المسنتناول في ه    

 .الأدنى، والأعلى للصداق، وكذا حالات تقديمه، وتأخيره
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 .أولا: تعريف الصداق

ة يسبقها لأنها عطيَّ  ؛ق  دْ الص   مادة مشتقة من (1)الصداق هو مهر المرأة دْق ة، و الص  لغة:  -1
 (2).فيصدقه المعطي ،بهاالوعد 

 الآتي: تتعريفامن  : تعددت تعريفات الصداق سنختاراصطلاحا -2
 (3)" بها. الاستمتاعما يجعل للزوجة في نظير  "عرفه بعض الفقهاء المالكية بقولهم: -

ة على وعرفه من المعاصرين بدران أبو العينين بدران بقوله: "اسم للمال الذي تستحقه الزوج -
 (4)بالدخول بها دخولا حقيقيا."أو  ،زوجها بالعقد عليها

ما يدفع نحلة  هوالصداق : "بقوله ق أ جمن  14المشرع الجزائري في المادة  هعرف قانونا: -3
 (5)هو ملك بها تتصرف فيه كما تشاء".للزوجة من نقود، أوغيرها من كل ما هو مباح شرعا، و 

 :المسألة المقصود بمقدار الصداق في ثانيا:
راضى عليه الطرفان أنه يصح بكل ما تلى عدم تحديد أكثر قيمة المهر، و اتفق الفقهاء ع    

 ، ا في مقدار المهر بالزيادةعلى السواء أن لا يتغالي للطرفينا، ولكن يستحب مهما كان كثير 
 . في بحثنا ، وهو المقصود(6)فيه الفقهاء اختلفأما الحد الأدنى فقد 

                                                 
 .197/ص10محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج ابن منظور: (1)
 .30/ص4م، ج1984التنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، در، هر، التحرير و بن عاشور: محمد الطا (2)
 .119/ص2، مرجع سابق، ج: أحمد، الشرح الصغير على مختصرةالدردير (3)
 .118/ص1، ج1967أبو العينين: الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بيروت، در، سنة  :بدران (4)
 .7خر تعديل له، مرجع سابق، صون الأسرة حسب آديدان: مولود، قان (5)
 .94-93شامي: أحمد، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، مرجع سابق، ص (6)
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 ود بحالات الصداق في المسألة:ثالثا: المقص

 أو، لتي يكون فيها الصداق معجلا كلياالمقصود بحالات الصداق في البحث هي الأوجه ا    
 كما سنعرف في الفرع الموالي.،  (1)خرالآمؤجلا في بعضه أو  ،معجلا في بعضهأو  ،مؤجلا كليا 

 
 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة

 تحديد المقدار الأدنى في الصداق. في: مذاهب الفقهاء أولا
 اختلف الفقهاء في تحديد المقدار الأدنى في الصداق على قولين هما:    
فعند ،في ثمنه ،اختلفواإلى تحديد أقل الصداق(3)المالكيةو ، (2)ذهب الحنفية :القول الأول-1

 .اهم فضيثلاثة در أو  ،دينار ذهبي المالكية أقله ربع، و الحنفية أقله عشرة دراهم فضية
إلى أنه لا حد في أقل الصداق، فالزواج يجوز (5)الحنابلةو  ،(4):ذهب الشافعيةالقول الثاني -2

 كثيره.و  ،بقليل المهر
 .ثانيا: مذاهب الفقهاء في حالات الصداق

 :هماذهبينميمكن إجمالها في ، و بعضه، أو تأجيل الصداق كلهالفقهاء في تعجيل، و اختلف     
جعل الصداق  (8)الحنابلة، و (7)الشافعية، و (6)جاز الجمهور من الحنفيةأ مذهب الجمهور: -1

 أن لا يكون الأجل مجهولا جهالة  فاحشة. اشتراطبعضه مع ، أو مؤجلا كله، أو معجلا

                                                 
 .84/ص7ج مرجع سابق،الشريعة الإسلامية،  أحكام المرأة والبيت المسلم في، المفصل في عبد الكريم :زيدان (1)
 .275/ص7ساني: أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، جالكا (2)
 سنة 1سالم محمد عطا وآخرون، دار الكتب العلمية، لبنان، ط، تحقيق: ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله، الاستذكار (3)

 .410/ص5م، ج2000ه/1421
 .361/ ص4ج،فة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، مغني المحتاج إلى معر الشربيني: محمد بن أحمد (4)
 ، سنة 2ط ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، مكتبة المعارف، الرياض،ن تيمية: عبد السلام بن عبد اللهاب (5)

 .31/ص2م، ج1984ه/1404
 .154/ص4جعبد الرحمان، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الحديث، القاهرة، در، دس،  :يالجزير  (6)
 .382/ص4مرجع سابق، ج ،، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربني: محمد بن أحمد (7)
 .222/ص7مرجع سابق، جالمغني، ، ابن قدامة: عبد الله بن أحمد (8)
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فقالوا بأنه إذا كان من  ،: فصل المالكية في ذلك بوضع شروط للتأجيلمذهب المالكية -2

لايجوز التأجيل و  ،يفسد بالبعيد، و اح بالأجل القريبغيرها إن كان غائبا صح النكأو ، العروض
كان أو وقت الدخول،  م  ل  عُ أو ، يجب تسليمه حالا إذا تعينَّ ذا تم اشتراطه في صلب العقد، و إ

 (1)ووقف معلوم.أ ،أوله وهيفة ،طلب التأجيلو  ،الزوج غنيا
 

 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في مسألة لدى المشرع
 في ذلك اختيار لالجزائري للصداق حدا أدنى، وبالأولى حدا أعلى مفضالم يجعل المشرع      

: "الصداق هو ما ابقوله ق أ جمن  14في المادة  جاء، حيث (2)هب الشافعية، والحنابلةذم
الدافع لدى المشرع في و (3)كل ماهو مباح شرعا..."أو  ،غيرهاأو  ،يدفع نحلة للزوجة من نقود

ورفع الحرج، بما يناسبجميع  ،وروح التشريع في التيسير ،ماشىموقف يت اتخاذالتلفيق هنا هو 
د إرادة الأغنياء في الرفع من ي  الفقراء، ولا يق زُ ج  عْ ، أي أنه لا ي ـُفقيرها، و هاطبقات المجتمع غني  

 ،تأجيل المهر كلهو  ،في جواز تعجيل (5)ذهب الجمهوربمكذلك أخذ المشرع ،(4)مبلغ الصداق.
 15هذا ما نص عليه في المادة و  ،المالكية في كراهية ذلك إلا بشروطعدل عن رأي و  ،بعضهأو 

 أو مؤجلا..." ،بقوله: "يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا
 ،الأعراف حسبأن يتفقوا نا هو إفساح المشرع لأطراف العقد يبدو سبب التلفيق هو      

كتور بن يقول الد  ،تعاقدينتخدم مصلحة المون التأجيل له مبررات مادية فقد يك ،الظروفو 
بعضه ، أو وقد يكون مؤجلا كله ،المهر يجوز أن يكون معجلا بمجرد العقد: "و شويخ في ذلك

 (6)".تباع العرف المتعامل بها، وإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الاتفاقبحسب 
 

                                                 
 .433/ص2الصاوي: أحمد بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، ج (1)
 .55نصر، شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صالجندي: أحمد  (2)
 .7، مرجع سابق، صآخرتعديل لهديدان: مولود، قانون الأسرة حسب  (3)
 .349بن صغير: محفوظ، الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص (4)
 .353المرجع نفسه، ص (5)
 .77صالرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، مرجع سابق،  :ابن شويخ (6)
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 .في عقد الزواج لاشتراطالمطلب العاشر: التلفيق مسألة ا
 لوقوعه كثيرا في عقود الزواج، نظرا اهتمام كبير من طرف المشرع لهالاشتراط بين الزوجين     

 .المطلب في فروعه الآتيةذا ا من خلال ه، وقانونافقه ندرسهوهو ما س
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 .أولا: تعريف الشرط

 ا، منها أشراط الساعة أي علاماته، و الطاء أصل يدل على العلامة، و والراء ،الشين لغة:-1
 (1). ط  ر  ش   أي اشتراطا اشترطبفتحها أشراط، و  طوجمع الشر  ،الشرط بسكون الراء شروط جمعو 

 ،أن الشرط ما يلزم من عدمه العدمأشهرها:  قاربةعرفه الأصوليين بتعاريف مت :اصطلاحا-2
 (2)ولا عدم لذاته. ،ولا يلزم من وجوده وجود

 (3).ثانيا: أنواع الشروط في عقد الزواج
 بعقد الزواج إلى ثلاثة أنواع: اقترانها باعتبار تقسم الشروط     

 وهي الشروط ،بين الفقهاء على وجوب الوفاء بها اتفاقمحل ما هو من الشروط  :النوع الأول
 التي أجازها الشرع.أو  ،وهي الموافقة لمقتضى العقد ،الصحيحة 

 وهي الشروط  ،دم الوفاء بهابين الفقهاء على ع اتفاقمحل  ما هومن الشروط  :النوع الثاني
 عنها. المنهيالشروط ذا كو  ،وهي الشروط المنافية لمقتضى العقدأ ،الباطلة

 فيها بين آراؤهم انقسمتبين الفقهاء حيث  اختلافمحل  ما هو من الشروط :النوع الثالث
 ،منفعة ولا ينافيها كذلك فيها ،ومانع للوفاء بها، وهي الشروط التي لا يقتضيها العقد ،مجيز 
 تمليكهاأو ، أوأهلها ،الزوجة على زوجها عدم إخراجها من بلدها كاشتراطمصلحة للمتعاقدين  و 

                                                 
: محمد بن يعقوب، بادي، والفيروز آ260/ص3ة، مرجع سابق، ج، معجم مقاييس اللغاابن فارس: أحمد بن زكري (1)

 .73، مرجع سابق، صالقاموس المحيط
 .437/ ص4، جم.1992ه/1413، سنة 2محمد بن عبد الله، البحر المحيط، دار الصفوة، القاهرة، طالزركشي:  (2)
 روط المقترنة بعقد الزواج، مذكرة ماجستير، غير مطبوعة، إشراف: نور الدين لمطاعي، كلية الحقوق، لعريبي: إيمان، الش (3)

 .6، ص2013/2014 نوقشت في، 1جامعة الجزائر
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معه إلى بلد  الانتقالأو ، الزوج على زوجته عدم العمل اشتراطكذا و  ،غيرهاو  ،سكن الزوجية

 وهي المقصودة بالبحث في هذه المسألة. ،معين
 

 الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
 ذلك على ثلاثة مذاهب:و  ذه الشروط،في هالفقهاء  اختلف   

إلى أن هذه الشـــروط (3)هبن راهويــــــإسحاق ، و (2)والأوزاعي ،(1)ذهب الحنابلةالمذهب الأول: 
 .(4)ابن تيمية اختيارهو و ،يجب الوفاء بهاو  ،صحيحة

 ،العقد صحيح، و دةأن هذه الشروط فاسإلى (6)الشافعيةو  ،(5)ذهب الحنفية :المذهب الثاني
 عليه فلا يجب الوفاء بها.و 

عدم لزوم الوفاء بها بل يستحب و  ،إلى كراهية هذه الشروط (7)ذهب المالكية :المذهب الثالث
 (8).لوفاءذلك مالم تقترن بما يستلزم ا

 
 
 

                                                 
 /2، ج، دس2، القاهرة، طالمرداوي: علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث (1)

 .93/ص7المغني، مرجع سابق، جد الله بن أحمد، عب، ابن قدامةو ، 154ص
 الفقه، توفي سنة ، مأمونا كثير العلم والحديث و ا فاضلاو الأوزاعي، كان خير  هو: عبد الرحمان بن عمرو بن محمد أبو عمر  (2)

 .109/ص7، مرجع سابق، جمحمد بن أحمد، سير أعلام النبلاءه، ينظر: الذهبي 157
 من أئمة ، في الفقهرأسا المروزي، كان مع حفظة للحديث  هيم بن مخلد بن راهويهق بن إبرايعقوب إسحا أبو :هو (3)

 .377/ص11، ينظر: الذهبي محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج238الاجتهاد، توفي سنة 
 .461/ص5، جمرجع سابقابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى،  (4)
 .350/ص3، جسدر، د : محمد بن محمد، النهاية شرح الهداية، دار الفكر، بيروت،البابرتي (5)
 ، سنة 1آخرون، دار السلام، القاهرة، طذهب، تحقيق أحمد محمود إبراهيم و الغزالي: محمد بن محمد، الوسيط في الم (6)

 .229/ص5ه، ج1417
 ،ه1332، سنة 1ط ، بجوار محافظة مصر،الباجي: سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة (7)

 .296/ص3ج
 .482/ص1جمرجع سابق، ، مد بن أحمد، المقدمات والممهداتمح :ابن رشد (8)
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 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع
للزوجين أن "حيث جاء فيها:  ق أ جمن  19في المادة  تناول المشرع الجزائري هذه المسألة     

 ضرورية... عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها في، أو يشترطا في عقد الزواج
ويظهر من خلال تحليل المادة أن المشرع ، (1)"مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.

فتحديد الشروط  يريانه ضروريا،كل شرط ليشترطا في عقد الزواج   ؛فتح الباب أمام الزوجين
المفيدة لكلا  الالتزامبالاشتراط، وفي هذا تأكيد لضرورة (2)خاضع لإرادة طرفي عقد الزواج

، وهذا نستنتج منه أن (3)الزوجين، وواجب الوفاء بها شريطة إثباتها على أن إثباتها ليس عسيرا
الاشتراط، ووجوب الوفاء بالشروط واز الذي يقرر ج ، وغيرهمالمشرع قد أخذ بمذهب الحنابلة

 (4)تعود بمنفعة مقصودة لأحدهما أو كليهما.، و ن ضروريةاها الزوجالتي يريا
والتلفيق حيث يقول: "وهذا  ،الاختيارودي مسوغات هذا داويوضح الدكتور عبد القادر      

 يدرأ التنازع،و ، قق مصلحة المتعاقدينيحو  ،لأنه يتماشى مع طبيعة العقود الاختيار في محله؛
 (5)بين المتعاقدين أثناء قيام الزوجية." الاختلافو 
 

                                                 
 .8خر تعديل له، مرجع سابق، صديدان: مولود قانون الأسرة حسب آ (1)
 .62الجندي: أحمد نصر، شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (2)
 .135نون الأسرة الجزائري طبقا لأحد التعديلات، مرجع سابق، صشامي: أحمد، قا (3)
 .470محفوظ، الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، صبن صغير:  (4)
 .154قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صكام الأسرة بين الفقه الإسلامي و داودي: عبد القادر، أح (5)



  
 

 

 المبحث الثاني
 

   .هوآثار ،ة في مسائل انحلال الزواجبين المذاهب الفقهي التلفيـق

 
 الثاني:بحث الم                    

 
   التلفيق بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج، وآثاره.

 
 وفيه عشرة مطالب:                            

 
 .ثلاثالالتلفيق في مسألة الطلاق  المطلب الأول:
 .الطلاقفي متعة الالتلفيق في مسألة  المطلب الثاني:
 .سألة التطليق بسبب العيوبي مالتلفيق ف :المطلب الثالث
 التطليق ذر، والنفقة فيمسألة قيد انعدام العالتلفيق في : المطلب الرابع

 .بسبب الغياب
 لع.التلفيق في مسألة مقدار بدل الخ: المطلب الخامس
 .التلفيق في مسألة إجراء الخلع عن طريق القضاء :المطلب السادس

 مسألة سلطة الحكمين في التفريقالتلفيق في : المطلب السابع
 والنفقة ،التلفيق في مسألة حق المطلقة المبتوتة في السكن :المطلب الثامن
 .التلفيق في مسألة صاحب الحق في الحضانة بعد الأم: المطلب التاسع

التلفيق في مسألة مدة سقوط استحقاق النفقة الزوجية.: عاشرالمطلب ال
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 المبحث الثاني
 

   .هوآثار ،بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج التلفيـق

 
 .ألة الطلاق الثلاثلتلفيق في مسالمطلب الأول: ا

 قه الإسلامي، ولذلك سنتناولها بشيءتعتبر هذه المسألة من أشهر مسائل الطلاق في الف    
  .في ذلك لديهوما هو المذهب الفقهي المختار  ،نبين موقف المشرع منها، و من الدراسة

 
 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة

 .أولا: تعريف الطلاق
 (1) ان في اللغة أهمها:الطلاق له عدة معلغة: -1
 .البلاد أي فارقتها قت  ل  ط  ، و القوم أي تركتهم قت  ل  الترك: يقال: ط  ، و الفراق -
 .ةي  وكذلك هي الخل  ، في المرعى لت  س  ر  لق من الإبل هي التي أ  االط التخلية:الإرسال، و  -
، و  ت  ق  ل  ط  نزعه: ومنه أ  ، و رفع القيد - ا أي منزوع ق  ل  لسجين ط  حبس االناقة من العقال فط ل ق ت 

، في رفع القيد المعنويوما اشتق منه  ،لفظ الطلاق استخداموقد جرى العرف على القيد، 
 (2).لفظ الإطلاق في رفع القيد الحسي واستعمال

، ولكن سنختار تعريفا للمتقدمين، وآخر ة: تعريفات الطلاق عند الفقهاء كثي اصطلاحا-2
  :للمحدثين على النحو الآتي

بزوجته لية متعة الزوج للطلاق:" صفة حكمية ترفع ح قال ابن عرفة الورغمي في تعريفه -
 (3)." ا عليه قبل زوجه  ت   م  مرة لذي رق حر  موجب تكررها مرتين للحر و 

نهاء الحياة الزوجية في اصرين عبد الرحمان الصابوني بقوله: "الصيغة الدالة على إوعرفه من المع -
 (4)." رة من أهله في محله قاصدا لمعناهالصاد المآلأو الحال، 

 
                                                 

 .226/ص10ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج (1)
 .159السرطاوي: محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (2)
 .185، مرجع سابق،  صيةنصاري، الهداية الكافية الشافقاسم الأ الرصاع: محمد (3)
 ، سنة 1الصابوني: عبد الرحمان، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت، ط (4)

 .74م، ص1987
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   .هوآثار ،بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج التلفيـق

عقد  من ق أ ج  بقوله:"... يُ  ل   48: عرف المشرع الجزائري الطلاق في المادة قانونا-3
   (1) طلب من الزوجة..."، أوببتراضي الزوجينج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج، أو الزوا 

 : الطلاق بالعدد اقترانثانيا:
لأنه يمكنه ؛ لا يثور أي إشكال ،منفصلتين تطليقتين، أو ه تطليقةإذا طلق الزوج زوجت    

يتعقد الموقف ، و ومهر جديدين لكن يثور الإشكال ،بعدها بعقد، أو مراجعتها سواء في عدتها
طالق،  أنت  ك،(2)وهو ما يسمى بالطلاق المقترن بعدد ،إذا طلقها ثلاث مرات دفعة واحدة

 ة.ه المسألنبحثه في هذوهذا ما س، " طالق  ، أنت  طالق أنت  
 

 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
لا تحل  نهاإعلى ثلاث مرات متتاليات؛ فبين الفقهاء في أن من طلق زوجته  الاتفاقوقع      

كما بينا   (3)له حتى تنكح زوجا غيه، ولكن إذا أوقع التطليقات الثلاث مجموعات بفم واحد،
 تي:على النحو الآ هاأقوال نوردلى عالفقهاء  فهنا وقع الخلاف بينسابقا 

إلى أن هذا  (7)الحنابلةو ، (6)الشافعية، و (5)والمالكية، (4)ذهب فقهاء الحنفية :القول الأول
 ابن القيم:قال حتى تنكح زوجا غيه،  وتحرم به الزوجة على زوجها ،الطلاق يجري وقوعه ثلاثا

   (8) ".رضي الله عنهمن الصحابة كثي   و ،التابعينوجمهور الأربعة،  ةوهذا قول الأئم"

                                                 
 .12خر تعديل له، مرجع سابق، صديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آ (1)
 .235انحلاله، مرجع سابق، صالزواج و  لى،لع: سعادي (2)
 در، سنة  سعاد، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،نصر:سلمان، وسطحي: (3)

 .85-84م، ص2003
 . 25/ص3ابن همام: محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج (4)
 .403/ص3اف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، جالبغدادي: علي بن نصر، الإشر  (5)
 .455/ص6الرملي: محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مرجع سابق، ج (6)
 .7/370ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (7)
 الرسالة ، بيوت، مكتبة المنار الإسلامية، ابن القيم: محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خي العباد، مؤسسة  (8)

 .226/ص5م،ج1994ه/1415، سنة 27ط الكويت،
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إلى أن هذا الطلاق  ،(4) (3)الشوكاني ورجحه، (2)ابن القيمو ، (1)ذهب ابن تيمية القول الثاني:
،  عبد الرحمان بن عوفكالزبي بن العوام، و   وهو قول بعض الصحابة ،يقع واحدة رجعية

هو اختيار و  ،(5)بن كيسان، ومحمد بن إسحاق، ومن بعدهم كطاووس ر من التابعين            وكثي
 (6) العربية.ة في البلاد     معظم قوانين الأحوال الشخصي

واحدة في غي ، و ثلاثا في المدخول بهاإلى القول بوقوعه فقهاء ذهب بعض ال القول الثالث:
 (7) وهذا قول إسحاق بن راهوية. ،المدخول بها

 
 .رعلة لدى المشوجه التلفيق في المسأ الفرع الثالث:

على غرار المشرع المصري،  نصا صريُا في المسألةفي قانون الأسرة الجزائري لم يورد المشرع      
يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات  مايلي: "لاعلى  51في المادة  وجاء(8)،المغربيأو 

نص يكتنفه ال ذاوه، (9) ."ءيموت عنها بعد البنا، أو ق منهتطل  ، و متتاليات إلا بعد أن تتزوج غيه
يفهم من نص هذه حيث  ،المسألة عندهذه هاح يشيون إلى لكن الشر   ،الإبهام، وعدم الوضوع

لمذهب  واختيار، من المشرع تلفيق هو، و (10)الطلاق الثلاث بلفظ واحدالمادة عدم وقوع 
، السابقمن الفرع ذكرناهم في القول الثاني كما   ائلين بوقوعه طلقة واحدة رجعيةالقالفقهاء 

                                                 
 .8/ص33ابن تيمية: أحمد عبد الحليم، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج (1)
 .238/ص5جاد في هدى خي العباد، مرجع سابق، ابن القيم: محمد بن أبي بكر، زاد الميع (2)
  الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، وي  قااء صنعاء إلى أن توفي بن عبد الله هو: محمد بن علي بن محمد (3)

 .298/ص6، الأعلام، مرجع سابق، جالزركليمن مؤلفاته: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ينظر:  ه،1250سنة
 ، 1لدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،طعصام ا :قى الأخبار، تحقيقشرح منتكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار الشو  (4)

 .277/ص1م، ج1993ه/1413سنة 
 سابق.الرجع المابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم،  (5)
 .178بن شويخ: الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، مرجع سابق، ص (6)
 ه/1420سنة ،1السلف، الرياض،ط، تحقيق: محمد الطاهر حكيم، أضواء المروزي:محمد بن نصر، اختلاف الفقهاء (7)
 .245م، ص2000 
 سابق.الرجع الم ن شويخ: الرشيد،ب (8)
 .113ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص (9)
 524بن صغي: محفوظ، الاجتهاد القاائي، مرجع سابق، ص (10)
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الذين يرونه طلاقا ثلاثا تحرم به الزوجة على  (1)ومنهم المالكية ،وعدول عن مذهب الجمهور
  .زوجها
هذا النوع من الطلاق بدعه لا يقع لا  اعتبارهو  من المشرع ويبدو الدافع إلى هذا الموقف      
مناقشة  ير العدل( النواب أثناءوهذا ما أجاب به ممثل الحكومة )وز  ،ولا قااء ،لا فقها، و شرعا

مع حكمة التشريع الإسلامي التوجه هذا  ىش  كذلك يتم،(2)1984مشروع قانون الأسرة لعام 
ويروضها  ،الثانيةو  ،في جعل الطلاق على دفعات متعددة ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى

 علاوة على أنه رة الثالثةفي الم الطلاق جارب وقعحتى إذا لم تفده الت الاحتمالو  ،على الصبر
 .(3)عمل القااء الجزائري باعتبار الثلاث طلقة واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 م، 2007ه/1428، سنة1ق، دار الخلدونية، الجزائر، طبن حرز الله: عبد القادر، الخلاصة في أحكام الزواج والطلا (1)
 .233ص 
 .236سعادي: لعلى، الزواج وانحلاله، مرجع سابق، ص (2)
 .237ص المرجع نفسه، (3)
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 .الطلاقفي متعة الالمطلب الثاني: التلفيق في مسألة 

ا فات أن المتعة إنما تترتب جبرا لما يقع على المرأة من ضرر بم لم ينازع أحد من الفقهاء في     
يعة الإسلامية حق ر وعليه قررت الش، (1)ام حياتها في كنف الزوجعلى نظ عليها من الطمأنينة

 ، والرأيسنتطرق في هذا المطلب لبيان أحكام المتعة، و المتعة للزوجة كأثر للطلاق التعسفي
 في قانون الأسرة.الفقهي للمشرع الجزائري 

 
 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة

 كالآتي:  تها بالتعويض عن الطلاق التعسفيعلاقو  ،نذكر في هذا الفرع تعريف المتعة    
 .أولا: تعريف المتعة

لأنها تنتفع  ؛بالشيءعت المطلقة ت  م  ، يقال:نفعةالمالعين أصل يدل على ، و التاء، و الميم لغة:-1
 (2)به.
 نقتصر على الآتي:تعاريف كثية كر الفقهاء ذ  :اصطلاحا-2
لها من ألم يُصل ه عند الفراق تسلية لها لما ما يعطيه الزوج لزوجتجاء في الفواكه الدواني:" -

 (3) ، وتكون على قدر حال الزوج فقط."الفراق
للزوجة  " يقصد بالمتعة شرعا ما يعطىأحمد فتحي بهنسي بقوله:الدكتور عرفها من المعاصرين  -

، من ثياب تلبسها المرأة عادة عند خروجها، وزوجها؛ لتتمتع به تعوياا لها عن الفرقة بينها
 (4)  "ا.    مال يقوم مقامهأو 

 

                                                 
 .101، ص2006، سنة 1بلتاجي: محمد، دراسات في الأحوال الشخصية، دار السلام، القاهرة، ط (1)
 .293، ص5للغة، مرجع سابق، جالرازي: أحمد بن فارس، معجم مقاييس ا (2)
 .36، ص2النفراوي: أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيواني، مرجع سابق، ج (3)
 .25م، ص1988، سنة 1بهنسي: أحمد فتحي، نفقة المتعة بين الشريعة والقانون، دار الشروق، القاهرة، ط (4)
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 .ثانيا: علاقة المتعة بالتعويض عن الطلاق التعسفي في القانون
 ، والتعويض عن الطلاق التعسفيبين المتعة في الفقه الإسلاميفي المفهوم هناك تشابه كبي      
وهو  ،عى ت بينهما في المسو  ن تطبيقات القااء الجزائري حتى أ (1)قانون الأسرة الجزائري في 

للزوجة تخفيفا عن ألم الفراق لزوجها تعتبر المحكمة العليا التي اعتبرت أن المتعة التي تمنح اجتهاد 
 انالتعويض هما اسمو  ،فإن المتعة  ،، وعليه(3)شراح قانون الأسرة  ا ما قرره بعضذوه ،(2)تعوياا

 .واحد سمىلم
 

 .الفرع الثاني:التكييف الفقهي للمسألة
 كالآتي:  ذهبين رئيسيين همام علىالتعسفي  في الطلاقالفقهاء في حكم المتعة  اختلف    

إلى  (7)الظاهريةو ، (6)الحنابلة، و (5)والشافعية ،(4)ذهب فقهاء الحنفية  أولا: مذهب الجمهور:
 .القول بوجوب متعة الطلاق

لاق مستحبة في المشهور إلى القول بأن متعة الط (8)ذهب المالكية  ثانيا: مذهب المالكية:
 .بعد تسمية المهرو ، أقبل سواء، و بعد الدخول، أو لكل مطلقة سواء قبل

 

                                                 
 .589-587ي، مرجع سابق، صالاجتهاد القاائ، بن صغي: محفوظ (1)
 .160، ص2006تطبيقا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، در، سنةقها و صقر: نبيل، قانون الأسرة نصا وف (2)
إشراف:  عفيف: اسمهان، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التعويض عن الارر، مذكرة ماجستي، غي مطبوعة، (3)

م، 2010العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، نوقشت في ية الحقوق و رحال، قسم الحقوق، كلأحمد د.
 .163ص

 .61/ص6السرخسي: محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج (4)
 .398/ص 4الشربيني: محمد بن أحمد الخطيب، معى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج (5)
 .240و 239و7/237بد الله بن أحمد، المعى، مرجع سابق، جابن قدامة: ع (6)
 .3/ص10ابن حزم: على ابن أحمد، المحلى بالآثار، مرجع سابق، ج (7)
 .448/ص4، مرجع سابق، جالقرافي: أحمد بن إدريس، الذخية (8)
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 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع 

إذا تبين للقاضي تعسف الزوج "بقوله:  من ق أ ج 52هذه المسألة في المادة ذكر المشرع     
 (1)".حق بهاحكم للمطلقة بالتعويض عن الارر اللا في الطلاق

 ،أوجب الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي ومن خلال نص المادة نستنتج أن المشرع    
مذهب الجمهور الذين أوجبوا  ، واختاروعليه فقد أخذ المشرع ،المتعة كما أوضحنا سابقاأو 

بها  جبرا للارر اللاحقيلزم الزوج على أدائه لها فهي حق لها  ،الحكم بالمتعة للمطلقة تعسفيا
 (2).التعسفيمن الطلاق 

 في الطلاق الزوج لحقهاستعمال وهو علاج إساءة  ،السبب في هذا التلفيق واضحاويبدو     
، المرأة من أضرار ماديةا أصاب ، وكذلك للتخفيف ممشرعي، و سبب جدي، أو بدون مبرر

 (3).معنوية نتيجة هذا الطلاقو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .13ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص (1)
 .214يم، التلفيق المذاهب الفقهية في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صحامدي: عبد الكر  (2)
 .589بن صغي: محفوظ، الاجتهاد القاائي، مرجع سابق، ص (3)
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 .التطليق بسبب العيوبمسألة في المطلب الثالث: التلفيق 

صاحب الحق في  منفيها نبين ، و سنتناول في هذا المطلب مسألة التطليق بسبب العيوب      
ى حنن ذلك كما نتناول بالبيان كذلك مموقف قانون الأسرة معند الفقهاء، و طلب التطليق 

 التوسعة.، و قلطلب التطليق من حيث التاييالفقهي لأنواع العيوب الموجبة  اختيارهالمشرع في 
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 الموجودة في الرجل.  للعيوبوبيان مشروعية طلبه  ،سنتناول فيه التعريف بمصطلح التطليق   

 .أولا: التعريف بمصطلح التطليق
 ،الطلاق ق سواءر  جميع أنواع الف   ، لشمولهأطلق البعض على التطليق التفريق القاائي    

عبد القادر داودي مصطلح  ومنهم الدكتور ،كما أطلق عليها البعض  ،(1) وفاةال، أو الفسخأو 
كما ،(2) ة للأسرةح  ل  مص  ال  الرقابية، والزجرية، القااء هو السلطة  باعتبار ،الطلاق القاائي

زوجة، ويتم هو طلاق بناء على الإرادة المنفردة لل "العربي بلحاج التطليق بقوله:الدكتور عرف 
رق بينهما عملا بقواعد العدالة، يف، و رغم معارضة الزوج له طالما أنها متاررةكم قاائي بح
 (3) ."الإنصافو 

 

 

                                                 
  ، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، غي مطبوعة،رية التفريق القاائي بين الزوجينالعمري: أشرف يُي سعيد، نظ (1)
 .12م، ص2005ي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، نوقشت في محمود السرطاو : د.إشراف 
 .308عبد القادر، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صداودي:  (2)
 ، 2004نة ، س4بلحاج: العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط (3)

 . 273ص
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 .عند الفقهاء العيبالتطليق بسبب  طلب ثانيا: مشروعية
إلى أنه يجوز التفريق بين الزوجين بسبب عيب في أحدهما قال الإمام ذهب جمهور الفقهاء       

بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح ، ومن من الصحابة وقد ذهب جمهور أهل العلم :"الشوكاني
هو مذهب  يعنيناوالذي  ،(1) "إن اختلفوا في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح.، و بالعيوب

قد و  ،02فقرة  53لأسرة من خلال المادة االمشرع الجزائري في قانون  اختيارالجمهور لأنه 
وبه  امرأة،أيما رجل تزوج  ":قوله (2)بن المسيبيد سععن الإمام مالك في الموطأ ا رواه بموا استدل
 (3) "ت، وإن شاءت فارقت.ر  ، فإن شاءت ق   ي  ، أوضرر، فإنها تخ   جنون

 
 .لمسألةالفقهي ل تكييفالالفرع الثاني: 

المسألة تتركب من قايتين فقهيتين، وهما اللذين لفق فيهما المشرع في قانون الأسرة هذه         
حول من هو صاحب الحق في طلب التطليق بسبب العيب تتمحور منهما  لأولىفاالجزائري، 

 أما الثانية، فهي ذكر أنواع العيوب المجوزة لطلب التطليق عند الفقهاء. ؟عند الفقهاء
 .أولا: صاحب الحق في طلب التطليق بسبب العيب

أحدهما لكن وقع  ذكرنا بأن الجمهور يرون أنه يجوز التفريق بين الزوجين بسبب عيب في    
ذلك أو لأحدهما؟ و  ،فهل لكل من الزوجين ،بينهم خلاف في تحديد الجهة التي تملك هذا الحق

 :هما كالآتي على قولين
 .بسبب العيب تملك حق طلب التطليق اوحدهإلى أن المرأة  (4)الحنفيةذهب القول الأولى:-1

                                                 
 .187/ص6الشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار، مرجع سابق، ج (1)
هو: الإمام العلم سعيد بن المسيب بن ح ز نٍ القرشي المخزومي عالم المدنية، وسيد التابعين في زمانه، كان زوجا لبنت أبي  (2)

غيهم، ن، وعلي، وزيد بن ثابت، وعائشة، و منهم عثما هريرة رضي الله عنه، وأعلم الناس بحديثه روى عن كثي من الصحابة
 . 218/ص4ه، ينظر: الذهبي: محمد بن أحمد، سي أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج94توفي سنة 

 .880/ص4، ج6207رواه مالك في الموطأ: كتاب الطلاق، باب ماجاء في الخيار، حديث رقم: (3)
 .96-95ابق، صالسرخسي: محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع س (4)
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إلى أن حق طلب  (3)والحنابلة ،(2)ةالشافعي، و (1) ذهب الجمهور من المالكية القول الثاني:-2
 التفريق يملكه كل من الزوجين إذا وجد في صاحبه عيبا.أو  ،التطليق

 .ثانيا: العيوب المرتبة للحق في التطليق بالعيب
ين أنواع يفي تع اختلفواع الأول أن الجمهور جوزوا التطليق بالعيب لكنهم ذكرنا في الفر     

  تي:على النحو الآ (4)مايق، و موسعبين الزوجة  لدىتطليق الطلب في  للحق المجوزةالعيوب 
 يمثله فقهاء المذاهب الأربعة القائلين بحصر العيوب في أنواع معينة و  مذهب المضيقين:-1
 (5).الخصاءرج على ثلاثة أنواع: العنة، والجب، و عيوب الف: قصروا الحنفية-أ

، البرص، و الجذام، و وهي الجنون ،قول الحق في التطليذكروا سبعة أنواع تخ :المالكية-ب
  (6) والحب، والعنة، والخصاء. ،والاعتراض

الجنون، وهي:الحق في طلب التطليق،  لتخو  ذكروا خمسة عيوب  ،(8)الحنابلة ، و (7)الشافعية-ج
  ة.والجذام، والبرص، والحب، والعن

عند الأئمة الثلاثة  ب مشتركالجنون عي، و البرص، و الجذاممن خلال هذه العيوب أن  ويبدو    
 (9).أبي يوسف، و أبي حنيفةغي 

                                                 
 .277/ص2الدردير: أحمد الشرح الكبي مختصر خليل، دار الفكر، بيوت، در، دس،ج (1)
 .265/ص16النووي: يُي بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيوت، در، دس، ج (2)
 .184/ص7ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (3)
 .119د، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، سطحي: سعانصر: سلمان و  (4)
 .26-25/ص3الغنيمي: عبد الغني بن طالب، اللباب في شرح الكتاب، مرجع سابق، ج (5)
 .142صأحمد، القوانين الفقهية، د ط ، د م، د س،  ابن جزي: محمد بن (6)
 ،قه، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، بيوتالنووي، يُي بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الف (7)

 .215م، ص2005ه/1425ط
، 1كتب العلمية، بيوت، طإبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، دار ال ابن مفلح: (8)

 .165/ص6م،ج1418/1997سنة
 .274/ص2المرغيناني: علي بن أبي بكر، الهداية  في شرح بداية المبتدئ، مرجع سابق، ج (9)
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لها بأن المرأة  تلميذه ابن القيم اللذان يريان، و تبناه ابن تيمية اتجاهوهو  هب الموسعين:مذ-2
الزوجية، فالعيوب وفق هذا دوام العشرة ، و الاستمتاعالحق في طلب التطليق بكل عيب لا يُقق 

  (1)بنوع معين.ولا  ،غي محصورة بعدد معين الرأي
 

 التلفيق في المسألة لدى المشرع.الفرع الثالث: وجه 
حيث جاء  من ق أ ج 2الفقرة  53المادة في  بسبب العيوبذكر المشرع مسألة التطليق      

 :الآتيةللزوجة أن تطلب التطليق للأسباب يجوز "فيها: 
 (2) " العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.-2

 "يجوز للزوجة" قاتين في الفرع الثاني فمن خلال سينطوقها القايتين المذكور بمادة ولت المتنا    
ى مع رأي الحنفية ش  ، وهذا يتمأعطت المادة الحق للزوجة دون الرجل الحق في طلب التطليق

 الأولى من المسألة.هذا فيما يخص القاية  (3)ومنهم المالكية  ،خلافا للجمهور
ر أن المشرع بإيراده هظفيالتطليق طلب للحق في  المجيزةوهي العيوب  ،الثانيةأما القاية      

يجنح إلى الرأي المفال فإنه بنوع معين أو  ،بلفظ العموم دون تخصيصها بعددلصيغة  العيوب 
، وهو مذهب ابن تيمية ،للحق في طلب التطليقزة و  المجوعدم الحصر للعيوب  ،لمذهب التوسعة

  (4) .ابن القيمو 
، طلب التطليقفي طاء الزوجة الحق في قاية إعلتلفيق عند المشرع واضحا لويبدو المسوغ      

، فكما إنهاء الرابطة الزوجيةحق ذلك لكي يؤسس لقاعدة متوازنة ينطلق منها كلا الطرفين في و 
بسبب العيوب ومنه التطليق ذلك للزوجة حق التطليق لقيام أسبابه، حق الطلاق كأن للرجل 

 إنشاء الأسرة السعيدة.، و عارضة مع مقاصد الزواجالمت

                                                 
 .166/ص 5ابن القيم: محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدى خي العباد ، مرجع سابق، ج (1)
 .13ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له ، مرجع سابق، ص (2)
  ، التفريق القاائي بين الزوجين في الفقه الإسلامي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، در، سنةي: عبد المؤمنقبلبا (3)

 .97م، ص2000
 ليلى جمعي، قسم  .:د، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، مذكرة ماجستي، غي مطبوعة، إشرافعابدي: عبد الله (4)

 .64م، ص2006ه/1427الشريعة والقانون، كلية العلوم الإنسانية والحاارة الإسلامية، جامعة وهران، نوقشت في 
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لدى فيه فالدافع إلى التلفيق  ،ولا بنوع معين ،أما قاية عدم حصر العيوب بعدد معين    
، ومن الصعب جدا أن الأمراض التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج كثية، ومتنوعة المشرع

مراض العصرية كأنواع السرطان، كل الأ  ذلككذلك حتى تدخل في   ،حصرها، وتحديدها
 (1)والسيدا، وغيها. 

 
ر، والنفقة في التطليق بسبب ذانعدام العسألة قيد التلفيق في مالمطلب الرابع: 

 الغياب.
وفي قانون الأسرة  ،يعتبر التطليق بسبب الغيبة أحد أسباب التطليق في الفقه الإسلامي      

 :الآتيةلفروع الجزائري وسندرس هذه المسألة من خلال ا
 

 .تعريف بالمسألةالفرع الأول: ال
  الفقهاءموقف ا الفرع إلى التعريف بالغيبة كسبب للطلاق ثم نبين ذنتعرض في ه     

 .منه والمشرع
 كسبب للتطليق.  أولا: التعريف بالغيبة

الغياب أن يكون الرجل في موضع لا يسهل إحااره أمام القااء، ، أو يقصد بالغيبة    
، وقد (2)كان مختفيا في البلد نفسه، أو فيما تدعيه زوجته عليه سواء كان غائبا حقيقة تهومراجع
وهي أن تماي سنة تتارر فيها الزوجة،  ،هاء القائلون بهذا السبب قيودا كما سنرىالفق اشترط

هو الذي يكون  إن الغياب المجيز للتفريقها أن تطلب التفريق من الغياب، و فإذا مات السنة فل
 (3) الأذى. لم يقصد به الزوج ذاإتفريق   عذر مقبول، فلابغي

 

                                                 
 .66، صسابقالرجع الم (1)
  ثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الأردن،مد، أحكام وآسمارة: مح (2)

 .331، ص2002، سنة 1ط
 .366أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (3)
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 .ثانيا: موقف الفقهاء من هذا السبب
 تي:ل بهذا السبب على مذهبين هما كالآالفقهاء في القو  اختلف    

 غيبة الزوج.التفريق بسبب  قالوا بعدم جواز (2)الشافعية، و (1)مذهب الحنفية-1
 للزوجة لم تكنلو و  ،قالوا بجواز التفريق بسبب غيبة الزوج (4)الحنابلة، و (3)مذهب المالكية-2

وعند الحنابلة ستة  ،وهو ما قرره القانون ،اختلفوا في مدة الغياب فعند المالكية سنةنفقة، و 
 .وهذا ما ستراه في الفرع الثاني ،، والنفقةرذفي شرط العذلك اختلفوا أشهر، ك

 
 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة

وهذا  ،عند إضرار الزوج بها لزوجة تستعملهأينا أن التطليق بسبب الغياب حق لن ر بعد أ      
قيودا لإعمال هذا الحق  اشترطواهؤلاء الفقهاء لك ذ، والحنابلة كإلى مذهب المالكيةاستنادا 

قيد  بقي ،5الفقرة  53وهو مذهب المالكية وقد تبناه المشرع في المادة  ،السنة انقااءمنها قيد 
هذا القيد نص عليه فقهاء الحنابلة و  ، والنفقة،العذر انعداموهو قيد  ،خر نص عليه المشرعآ

ئهم في ونورد أقوال فقها ،وهو ما نروم إلى بيان التلفيق فيه من خلال هذه المسألة ،خاصة
 تي:حكم المسألة على النحو الآ

، الوطءة، سقط حقها في القسم و ، وحاجلعذر امرأتهإن سافر عن "و قال ابن قدامة في المغني:
مانع  نفقة، وإن لم يكن له عذر لامرأتهترك  ذاولذلك لا يصح نكاح المفقود إ طال سفره،وإن 
كم يغيب الرجل عن له  ل ه قيذهب إلى توقيته ستة أشهر، فإن الرجوع، فإن الإمام أحمدمن 

، وجاء في (5)هما." قال ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينزوجته؟ 

                                                 
 .590/ص3ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، رد المختار على الدر المحتار، مرجع سابق، ج (1)
 .177/ص5الشريني: محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج (2)
 ، سنة 1البغدادي: عبد الوهاب بن علي، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الكتب العلمية، بيوت، ط (3)

 . 122/ص1، ج2004ه/1425
 .193/ص5 الإقناع، مرجع سابق، جالبهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن (4)
 .305/ص7ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (5)
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ر، فإن ذالإنصاف:"إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن ع
 (1) ق بينهما."أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر، فطلبت الفرقة، ف  ر  

 
 الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع

يجوز للزوجة  "حيث جاء فيها : ق أ جمن  5لفقرة ا 53ذكر المشرع هذه المسألة في المادة     
 الآتية:أن تطلب التطليق للأسباب 

 (2)".الغيبة بعد مرور سنة بدون غدر ولا نفقة -5
، والنفقة، وهو موافق لرأي العذر انعدامنص هذه المادة لفق فيه المشرع بعد أخذه بشرط     

 العمل ، و ديةنالج، و التجارة، و لعذر كطلب العلمالذين يمنعون التطليق إن كانت الغيبة  (3)الحنابلة
والدافع الذي حدا بالمشرع إلى نهج التلفيق هو مراعاة مصلحة الأسرة، ورفع  ،(4) خارج البلد.

عليها من جراء الغياب غي المبرر، وانعدام  الارر المادي، والمعنوي عن الزوجة التي قد ينجر  
ر خال ذحتى، ولو كان الغياب بدون ع(5)لمعاشرة الزوجةالنفقة هذا كله مساس بحق الزوجة في ا

 من قصد الارر الموجب للتطليق.
(6) 

 
 
 
 

                                                 
 .356/ص8المرداوي: على بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج (1)
 .13ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص (2)
 .157المؤمن، التفريق القاائي بين الزوجين في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص بلباقي: عبد (3)
 .214في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، صالفقهية حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب  (4)
 ، انون غي مطبوعةفي العلوم تخصص قآيت شاوش: دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة، رسالة دكتوراه  (5)

 م، 2014نوقشت في  محمد سعيد جعفور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،د. إشراف:
 . 151ص

 .78عابدي عبد الله، حق الزوجية في فك الرابطة الزوجية، مرجع سابق، ص (6)
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 .المطلب الخامس: التلفيق في مسألة مقدار بدل الخلع

، يق الخلع زيادة في تعزيز مكانتهاالزوج عن طر الشارع الحكيم للمرأة حق مفارقة أعطى     
في هذا بالدراسة اوله نتن، وسه الأساسيةمن بين أركان لذلك فإن دفع مقدار بدل الخلع يعتبرو 

 تي:المطلب على النحو الآ
 

 .الفرع الأول: تعريف بالمسألة
 ا الفرع إلى تعريف الخلع، وبيان المقصود من بدله على النحو الآتي:ذنتعرض في ه    

 .أولا: تعريف الخلع
 (1).لرجل ثوبه أي أزالهخلع ا الإزالة، يقال:، و التجريد، و الخلع هو النزعلغة: -1
 :للخلع نذكر أهمهاتعددت تعريفات الفقهاء  :اصطلاحا-2
 (2) "ا.         غيه، أو عوض من الزوجة:" إزالة العصمة بهلبقو الدواني  عرفه صاحب الفواكه -
الوهاب خلاف بقوله: "الخلع هو حل عقدة المعاصرين الشيخ عبد  عرفه من الفقهاءكما   -

 (3)"  تلتزم به الزوجة.ما في معناه في مقابلة عوض أو  ،لعالزوجية بلفظ الخ
 .ثانيا: تعريف بدل الخلع

  (4).أوبدل ،بدون عوضالخلع لا يصح ، و الخلعينعقد عليه ، و للزوجببذله الزوجة  لتزمما ت هو   

                                                 
 .76/ص8ج ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، (1)
 .34/ص2النفراوي: أحمدبن غانم، الفواكه الدواني، مرجع سابق ج (2)
 سنة  ،2ط ، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،الشخصية في الشريعة الإسلاميةالأحوال خلاف: عبد الوهاب، أحكام  (3)

 .157م، ص1938/ه1357
 .171/ص8سابق، ج البيت المسلم، مرجعلكريم، المفصل في أحكام المرأة و زيدان: عبد ا (4)
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 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة

 تي:الآكللخلع على قولين نذكرهما  دار ما يجوز أن يكون بدلا الفقهاء في مق اختلف    
إلى جواز   (4)الحنابلة، و (3)الشافعية، و (2)المالكية، و (1)ذهب الحنفية أولا: مذهب الجمهور:

 كان أقل منه.، أوساواه، أو المهر الذي أعطاها العوض تجاوز سواءثيا، و ك، أو كون البدل قليلا
، من الحنابلة(7)لالأبو بكر الخو ، (6)الزهري، و (5): ذهب عطاءثانيا: مذهب بعض الفقهاء

الذي أعطاه لزوجته، فإن خالعها على الزوج أكثر من المهر ذ أخز إلى عدم جواالشوكاني و 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض ، (8) أعطاهاووقع الخلع بقدر المهر الذي   ،ذلك بطل الزائد

                                                 
 .203/ص3ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، مرجع سابق، ج (1)
ابن جلاب عبيد الله بن الحسين، التفريغ في فقه الإمام مالك ابن أنس، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية،  (2)

 .16/ص2م، ج2007ه/1427، سنة 1بيوت، ط
 .389/ص7عمدة المفتين، مرجع سابق، جلطالبين و ضة ا، رو النووي: يُي بن شرف (3)
 نذير، دار المؤيد، مؤسسة ، خرج أحاديثه عبد القدوس محمد ، الروض المربع شرح زاد المستنقعالبهوتي: منصور بن يونس (4)

 .555در، ص الرسالة، دم،
عن كثي من الصحابة رضي الله عنهم مفتي الحرم المكي، حدث الإمام عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم،  هو: (5)

الذهبي: محمد بن أحمد، سي أعلام ه، ينظر: 115عائشة، وأبو هريرة، وابن عباس، كان من أوعية العلم، توفي سنة  أهمهم:
 .218/ص4سابق، ج النبلاء، مرجع

 لام، وحافظ زمانه، روى عن ابن بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، أحد الأع محمد بن مسلم بن عبيد اللهالإمام هو:  (6)
محمد بن أحمد، تاريخ  ه، ينظر: الذهبي:124نهم توفي سنة عمر، وأنس بن مالك، وغيهما من الصحابة رضي الله ع

 الإسلام، تحقيق: 
 . 499/ص3م، ج2003، سنة 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيوت، ط

 أحمد من الإمام  لال الطائي كان جليل القدر، إماما حافظا كثي الرواية عنهو: أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الخ (7)
ه، ينظر: ابن أبي يعلي: محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، تحقيق: محمد حامد 261مصنفاته: كتاب العلل، توفي سنة 

  .66/ص1ج ،المعرفة، بيوت، در، دس الفقي، دار
 بن علي، نيل الأوطار، مرجع سابق،والشوكاني: محمد ، 325/ص7ني، جالله بن أحمد، المغ عبد ابن قدامة: (8)

 .251/ص6ج
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م كرهوا ذلك كفقهاء فإنه ،البدل بأكثر من مهر المرأةفقهاء رغم إجازتهم لأخذ العوض، أو ال
 (1) مكروه ديانة كما توسع الفقهاء في التعبي.جائز قااء، و هو ، و المالكية، و الحنفية، و الحنابلة

 
 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع

"إذا لم يتفق حيث جاء فيها: ق أ جمن  2الفقرة  54المادة تعرض المشرع لهذه المسألة في      
صداق المثل وقت صدور  على المقابل الماي  للخلع، يُكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة الزوجان

يبدو أن المشرع خرج عما قرره فقهاء المالكية الذين يرون ما يرى الجمهور من ، و (2)الحكم." 
جواز أخذ أكثر من المهر المسمى وقت زواجها أما الرأي المقابل الذي ذهب إلى عدم الجواز 

 ،بين الزوجين في تقدير بدل الخلع المستحق للزوج الاختلافذلك عند تبناه المشرع فهو الذي 
من المتفق عليه بين فيه المحكمة العليا في أحد قراراتها حيث جاء فيه:  اجتهدتأيد رأينا بما توي

، على مبدأ الخلعبين الزوجين  الاتفاقالفقهاء في أحكام الشريعة الإسلامية، أنه في حالة 
على  اتفاقاأن ذلك يعتبر باعتبار يعود لقاضي الموضوع ه فإن أمر تقدير على مقدار  تلافوالاخ

لهذا  اتأكيدقيمة الخلع ثم الحكم بالطلاق، و  يتعين على القاضي تقدير، و مبدأ الطلاق بخلع
ل  الزوجية إذا طلبت الطلاق بخلع القرار الذي يقاي برجوع الزوجة لمح المبدأ يستوجب النقص

إرادة  انصراف( ألف دينار جزائري رغم 50قدره ) واشترط الزوج خلعادار صداقها على مق
 (3) طلبهما معا."طرفين إلى الطلاق بخلع و ال

وفيما يظهر أن الدافع إلى التلفيق في هذه المسألة هو الانسجام مع الاتجاه الجديد للمشرع         
لك منع الاستغلال، والابتزاز بين في جعل الخلع من خالص حقوق الزوجة كما ينااف إلى ذ

 الزوجين، ويُدث كثيا إذا كان الخلع للزوج فيه يد.
                                                 

 .174م، ص1418/1997، سنة 1، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، بيوت، طعامر الزيباري: (1)
 .14مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، صديدان:  (2)
 .212، مرجع سابق، صسرة نصا وفقها وتطبيقاالأصقر: نبيل، قانون  (3)
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 .المطلب السادس: التلفيق في مسألة إجراء الخلع عن طريق القضاء

 المطلب.وهو موضوع هذا لقااء أم لا؟ يقع باهل لزوجة فحق ل الإسلامية الشريعةفي الخلع 
 

 سألة.الفرع الأول: التعريف بالم
 ،العلاقة الزوجيةإذن فالمخالعة إنهاء ، إذا كان الأصل في الخلع أن يقع بالتراضي بين الزوجين

 ، فهل يشترط إجراؤه عن طريق القااء؟، وقبول من الآخروقطع رابطتها بإيجاب من أحدهما
 

 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
 : اتجاهينيمكن حصرها في و  ،متعددةراء الفقهاء في هذه المسألة إلى آ اختلف    

 ،(4)الحنابلة، و (3)الشافعية، و (2)المالكية، و (1)مهور الفقهاء من الحنفيةلج: الأول الاتجاه
 .ولا يشترط ،هيصح إذا وقع أمامو ، القاضيأن الخلع يصح بدون  قالواحيث  (5)الظاهريةو 

 (8) .أمام القاضي هسيين اشتراطابن ، و (7)بن جبيو  ،(6) الحسن البصري يرى :الثاني الاتجاه

                                                 
 .6/173مد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، جالسرخسي: مح (1)
 .19، ص4محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج طاب:الح (2)
 .490/ص2الشيازي: إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج (3)
 .324/ص7ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، مرجع سابق، ج (4)
 .514/ص9، مرجع سابق، جبالآثار علي بن أحمد، المحلى ابن حزم: (5)
 أبو سعيد الحسن بن يسار البصري التابعي مولى زيد بن ثابت إمام أهل البصرة، ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة  :هو (6)

الذهبي: محمد بن أحمد، سي أعلام النبلاء، مرجع سابق،  ه، ينظر:110البصرة سنة عمر رضي الله عنه، وتوفي ب
 .563/ص4ج

 ابن ها ورعا من كبار التابعين، ينظر:كان فقي  ،ه95هو: أبو محمد سعيد بن جبي بن هشام الأسدي قتله الحجاج سنة  (7)
 .11/ص4ه،ج1326، سنة 1ط حجر: أحمد بن علي، التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،

 سابق.الرجع الم، بالآثار ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى (8)
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 الفرع الثالث: وجه التلفيق لدى المشرع في المسألة

 هما:من قانون الأسرة الجزائري ذكر المشرع الجزائري هذه المسألة في مادتين      
:" ... يُكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل من ق أ ج  2الفقرة  54المادة  أولا:

إنفاذه من الترافع أمام القااء للحكم و  ،يفهم منها أنه لابد لإجراء الخلع وقت صدور الحكم."
 (1) نفا.مذهب جماعة من التابعين كما ذكر آ اتجاهوهو  ،الطلاق عن طريق الخلعوقوع ب

داخله الشك أن الخلع لابد مجالا يبدلالة لا تدع  من ق أ ج 57يظهر من منطوق المادة ثانيا:
، والتطليق ،حكام الصادرة في دعاوى الطلاق: "تكون الأجاء فيهاالقاضي حيث من حكم له 

 (2) ..."للاستئنافالخلع غي قابلة و 
الخلع   اعتبارهو  ذكرهمب بعض التابعين كما أوردنا مذه باختياروالدافع إلى التلفيق      

 الخلع في الفصل الأول من الباب يظهر ذلك من خلال إدراج، و كالطلاق في مفهوم المشرع
 ،ولا ينتج أثره شرعا ،فإذا كان الطلاق لا يثبت ،ب : "الطلاق"المشرع الذي عنون له ، و الثاني

-1992خاصة بعد سنة  -كذلك كان للقااء إلا بحكم فكذلك الخلع مثلا بمثل،   قانوناو 
بين الزوجين إلى الرأي  اتفاقيالعدول عن الرأي  القائل بأن الخلع عقد بفي إلزام المشرع  هسلطان

وكان لزاما تبني  ،كان الحارس الأمين لهذا الحق هو القاضيف، (3)القائل بأنه حق خالص للزوجة
 .في الخلعلرأي القائل بإلزامية الترافع إلى القااء المشرع ا

 

                                                 
 عزوق: محند، الخلع في قانون الأسرة الجزائري مقارنا بقوانين الدول العربية، بحث منشور في مجلة رسالة المسجد، تصدر  (1)

 .116م، ص2016ه/1437، 2، ع 14عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، السنة 
 .14ص ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، (2)
مد بوقرةبن جناحي: أمينة، دور القاضي في الخلع، مذكرة ماجستي، إشراف دليلة فركوس،   (3)  ،كلية الحقوق، جامعة امح 
 . 90-88م، ص2014بومرداس، الجزائر، نوقشت في  
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 .في التفريق بين الزوجين ن  ي  م  ك  المطلب السابع: التلفيق في مسألة سلطة الح  

، بين الزوجين المتخاصمين تقريبالخاصة في أثره، و ، و هميتهله أ الأسري المجالالتحكيم في       
 كمايلي:فقها، وقانونا   وفك الرابطة الزوجية ،لذلك سنتناول مدى سلطة الحكمين في التفريقو 
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 .تيالآعلى النحو على الخصوص في فقه الأسرة ثم  ،تعريف التحكيم عموما نتناول      
 .تعريف التحكيم بوجه عام أولا:

تحكيما، أي جعله شديد الكاف يقال: حكمه في الأمر مصدر للفعل حكم بتلغة:  -1
 (1).ار للفصل بين المتنازعين  ت  يخ    م  ك  الح  ، و ام  ك  ح  
 ومنها: ،عرفه الفقهاء بتعاريف قريبة من المعى اللغويصطلاحا:ا -2
   (2) الخصمين حاكما يُكم بينهما..."جاء في الدر المختار قوله: "وهو توليه ما  -
وهو عقد بين طرفين متنازعين يجعلان  :"قائلاالزرقا  صطفىوقد عرفه من المعاصرين الشيخ م -

  (3) ."فيه برضا هما شخصا أخر حاكما بينهما للفصل في خصومتهما
 ثانيا: تعريف التحكيم في الزواج.

جلين من أهلهما ر "تولية الزوجين المتنازعين و :هالفقهاء  اصطلاحالتحكيم بين الزوجين في     
   (4)".الفصل في خصومتهماو  ،لإصلاح بينهمال

 
                                                 

 .190ص ،مرجع سابق رون، المعجم الوسيط،مصطفى وآخ :إبراهيم (1)
 .428/ص5ابن عابدين: محمد أمين بن عمر، رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج (2)
 .619/ص1الزرقا: مصطفى، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج (3)
 .656بن صغي: محفوظ، الاجتهاد القاائي، مرجع سابق، ص (4)
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 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة

 على قولين هما: تكييف مهمة الحكمينالفقهاء في  اختلفلقد     
لأن  ذهب أصحابه إلى أنه ليس للحكمين التفريق بين الزوجين، ذلكالقول الأول: -1

والشافعية في أحد  ،(1)الحنفية  :القولوممن أخذ بهذا  ،مهمتهما هي الإصلاح بينهما لا غي
 (4).الظاهرية، و (3) الثانية عند الحنابلة الروايةو  ،(2)القولين لهما

وممن أخذ بهذا  ،التفريق بين الزوجين، و ذهب أصحابة أن للحكمين الجمعالقول الثاني: -2
   (7) .للحنابلة الرواية الثانيةو  ،(6)للشافعية  القول الثانيهو و  ،(5)الرأي المالكية 

 
 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع

الخصام بين  اشتدالتي جاء فيها: "إذا ، و ق أ جمن  56ذكر المشرع هذه المسألة في المادة     
ويعين القاضي حكما من أهل  ،الزوجين ولم يثبت الارر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما

ا عن مهمتهما في أجل تقرير حكما من أهل الزوجة، وعلى الحكمين أن يقدما ، و الزوج
الإصلاح بين طة الحكمين مقتصرة على التوفيق، و المادة أن سلسياق  منويفهم ، (8)شهرين."

      الكي في هذه قد خالف المذهب الم المشرع فإن  ،الزوجين لا تتعداهما للتفريق، ومن خلال ذلك
                                                 

 سنة ، 1ط لي، أحكام القرآن، تحقيق عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيوت،الجصاص: أحمد بن ع (1)
 .239/ص2م، ج1994ه/1415

 .453/ص16النووي: يُي بن شرف، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج (2)
 .320/ص7ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (3)
 .246/ص9ى بالآثار، مرجع سابق، جابن حزم: علي بن محمد، المحل (4)
 .114/ص4سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، جالباجي:  (5)
 .النووي: يُي بن شرف، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق (6)
 ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغى، مرجع سابق. (7)
 .14يل له، مرجع سابق، صديدان: مولود، قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعد (8)
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، (1)التفريق بحسب ما يريانه مناسبا لحال الزوجين، و ألة الذي يرى أن للحكمين الجمعالمس
 (2) .الإصلاحسلطة الحكمين لا تتعدى التوفيق، و في جعل  الحنفية، وغيهم مذهب اختارو 

من  قاضيال تمكينوفي نظري دافع التلفيق عند المشرع الذي جعله يختار هذا المسلك هو     
وهذا  ،معرفة جذور المشكل بين الزوجينلم يتبين عنده وجه الارر، و  ذاإ انتداب حكمين

  .الاستئناس بنتائج الحكمين في مساعي الإصلاحذلك ، وكعلى سرية الحياة الزوجية احفاظ
 

 .النفقة، و حق المطلقة المبتوتة في السكنالمطلب الثامن: التلفيق في مسألة 
ذلك وجود منحى خاص لقوانين وترتب على اختلافا كبيا ء في هذه المسألة فقهاال اختلف    

  ؟المشرع في قانون الأسرة موقففما هو الأحوال الشخصية العربية، ومنها في الجزائر 
 

 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة
 النحو الآتي: في هذا الفرع إلى بيان أقسام الطلاق ثم التعريف بالمطلقة المبتوتة، على نتعرض    

 طلاق بائن.و  ،إلى طلاق رجعيينقسم الطلاق  أقسام الطلاق:أولا: 
إلى الزوجية من غي حاجة إلى لقة هو الذي يملك بعده الزوج إعادة المط الطلاق الرجعي:-1

الثاني غي البائن إذا ، و ذلك بعد الطلاق الأول، و ، ولو لم ترضعقد جديد ما دامت في العدة
فلا يملك الزوج  ،الطلاق الرجعي بائنا انقلبالعدة  انتهتفإذا  ،العدة انقااءتمت المراجعة قبل 

عدة ما دامت ال ل  الح  يزيل الملك، و الطلاق لا  وهذا، (3)إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد
  (4) .أحكام الزوج، و له حقوق هذا النوعق في طل        قائمة؛ فالم

                                                 
 .133نصر: سلمان وسطحى: سعاد، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص (1)
 .126عابدي: عبد الله، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، مرجع سابق، ص (2)
 .432/ص07أدلته، مرجع سابق، جالزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي و  (3)
 .312الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص أبو زهرة: محمد، (4)
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 وهو نوعان:، إذا لم يكن للزوج حق الرجعة على مطلقته فالطلاق بائن الطلاق البائن:-2
الزوجية  إلىهو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة  الطلاق البائن بينونة صغرى:-أ

 (1) .ل  لا يزيل الح  ، و الملك وهو يزيل ،إلا بعقد جديد
و الذي لا يستطيع الرجل معه أن يعيد المطلقة إلى الزوجية وه الطلاق البائن بينونة كبرى:-ب

 يموت عنها،ثم يفارقها، أو  ،يدخل بها دخولا حقيقياو  ،زواجا صحيحاأن تتزوج إلا بعد 
    (3).معا ل  الح  ، و وهو يزيل الملك، (2)ذلك بعد الطلاق الثلاث، و تنقاي عدتها منهو 

 ثانيا: التعريف بالمطلقة المبتوتة:
 ،في اللغة هو القطع ت  عد بيان أن الب  " بالفقهي كمايلي:موس تعريف المبتوتة في القا جاء    

طلقة مرات، وهي الم، أو كذا بلفظ الثلاث في مرة، و تند المالكية هي المطلقة بلفظ البالمبتوتة ع
، ار الجبالفرقة بخي، و واحدة بائنة، أو وعند الحنفية: هي المطلقة ثلاثاثلاثا للحر، أواثنين للعبد، 

 (4) "الطلاق.، أو وعند الحنابلة: هي البائن بالفسخ ،نحوهاو  ،العنةو 
 

 الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة
  الآتي:على النحو  استعراضهاأقوال يمكن  على ثلاثةه المسألة ذهالفقهاء في  اختلف    

وهو رواية ،  (5) الحنفيةإليه ذهب ، و النفقة ما دامت في العدة، و أن لها السكن القول الأول:
 (6) للإمام أحمد.

                                                 
 .316أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (1)
 القااء، دار المطبوعات الجامعية، حكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون و رماان علي السيد وآخرون، أ الشرنباصي: (2)

  .32، ص2م، القسم2012الإسكندرية، در، سنة 
 .316محمد، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص أبو زهرة: (3)
 .31م، ص1988ه/1408، سنة 2، دار الفكر، دمشق، طبيب: سعدي، القاموس الفقهيأبو ح (4)
 .16/ص4أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج :الكاساني (5)
 .8/165ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (6)
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   (1).الحنابلةوهو المذهب المعتمد عند  ،ولا سكن للمطلقة المبتوتة ،لا نفقة القول الثاني:
  (3).الشافعيةو  ،(2)مذهب المالكية هوو ، لها السكن دون النفقة أن قالواأصحابه  ت:القول الثال

 
 .دى المشرعالفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة ل

المتوفى قوله: "لا تخرج الزوجة المطلقة، و ب ق أ جمن  61في المادة ذكر المشرع الجزائري       
الفاحشة وفاة زوجها إلا في حالة ، أو عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها

 (4)".المبينة، ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق
كل المطلقات تشمل  التي خلال صيغة العموم الواردة في كلمة المطلقة يفهم من المادة من       

مما ، (5) النفقةو ، لها الحق في السكنأن بينونة كبرى المطلقة المبتوتة أي البائن طلاقها بما فيهم 
عن رواية و ، (6)وهو مذهب الحنفية ،لذلك باستحقاقهايعني أن المشرع أخذ بالرأي القائل 

بالمذهب  التزامهعدم تلفيق المشرع في هذه المسألة، و  وهذا يدل على، حناالإمام أحمد كما وض
 .المالكي الذي أعطى لها الحق في السكن دون النفقة أي فصل في ذلك

المشرع مصلحة المطلقة حيث غلبها على مراعاة  الدافع إلى التلفيق هووفي رأيي يبدو        
لا مجال للعودة ، و بين الزوجة، و لعلاقة نهائيا بينها انهىلأنه بطلاقه الثلاث قد  ؛مصلحة الزوج

وهو الزوجة  ،المصلحة مراعاة الطرف الاعيف، و فكان من العدل ؛الحياة الزوجية استئنافإلى 
 ولا معين. ،تكون في العدة بدون عائلحيث 

 
                                                 

 .361/ص9وي: علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف، مرجع سابق، جالمردا (1)
 .192/ص4الخرشي: محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج (2)
 .156/ص3، مرجع سابق، جلشيازي: إبراهيم بن علي، المهذبا (3)
 .15، صحسب آخر تعديل له، مرجع سابقديدان: مولود، قانون الأسرة  (4)
 .199سعاد، أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص :سلمان وسطحي :نصر (5)
 .343داودي: عبد القادر، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (6)
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 .المطلب التاسع: التلفيق في مسألة صاحب الحق في الحضانة بعد الأم

على المحاون لا يوجد من هو أشفق لأنه ، لطلاق تعتبر حقا أصيلا للأمالحاانة كأثر ل     
 .يجيب عنه هذا المطلبما هذا ، و يكون ترتيب مستحقيهافكيف عدمت انلكن إذا منها و 

 
 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة

 .أولا: تعريف الحضانة
، وهي جنبهاأو  ،درهالأم ولدها إذا ضمته إلى صحانت ا:يقال، ن  ا  مأخوذة من الح   لغة: -أ

 (1)الحفظالتربية، و 
 سنختار من ذلك تعريفين:بتعاريف متعددة، و عرفها الفقهاء  :اصطلاحا -ب
القيام بمصالحه ، و مجيئهوذهابه، و  ،بيتهموهي حفظ الولد في  ،عرفها المالكية بقولهم: "الحاانة -

  (2)  ه، ولباسه، وتنظيف جسمه، وموضعه."من طعام
القيام بشؤونه خلال مدة ، و كمال الدين إمام بقوله : "هي تربية الصغي  محمد عرفها الدكتور -

 (3) ".الرعايةو  ،معينة، ممن له الحق في التربية

، تعليمه، و بقوله: "هي رعاية الولد ق أ جمن  62عرفها المشرع الجزائري في المادة  قانونا:-ج
 (4) خلقا."، و فظه صحةح، و السهر على حمايته، و القيام بتربيته على دين أبيهو 
 

                                                 
 .123/ص13، لسان العرب، مرجع سابق، جابن منظور: محمد بن مكرم (1)
 .526/ص 2: محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، مرجع سابق، جالدسوقي (2)
 ، 2003محمد كمال الدين وآخرون، مسائل الأحوال الشخصية، منشورات الحلبي الحقوقية، دم، در، سنة  إمام: (3)

 .489ص
 .15ديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص (4)
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 المبحث الثاني
 

   .هوآثار ،بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج التلفيـق

 
 .الفرع الثاني: التكييف الفقهي للمسألة

حال قيام الحياة  ، وتآزرالقيام بشؤونه يقوم به الوالدان في تعاون، و إن تربية الصغي     
هذا ، و الأوفى في الحاانة، و الأولى الفرقة بين الزوجين كان للأم الحظفإذا وقعت  ،الزوجية

من  اختلفوابعد إجماعهم ، و (1)فقتها إذا كانت صالحة للحاانة ور شبإجماع فقهاء الشريعة لوف
 :يُق له ممارسة حق الحاانة بعد الأم من أقارب المحاون على مذاهب نذكرها كمايلي

قالوا أن الأولى بالحاانة بعد الأم هو كل من يدي  من قبلها إلى  :(2)أولا: مذهب الحنفية
بنات ب، ثم الأخوات ثم الخالات ثم بنات الأخت ثم المحاون وهم: الجدة لأم ثم الجدة لأ

  المياث ثم ذوو الرحم.الأخ ثم العمات ثم العصبات في 
دة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة قالوا أن الأولى بالحاانة بعد الأم هي الج: (3)ثانيا: مذهب المالكية

 الأخ ثم الأفال من العصبة. ابنة، ثم الأخت ثم العمة ثم لأب
لأم ثم جدة الأب، ثم ولى بعد الحاانة الأم هي الجدة الأأن : قالوا (4)مذهب الشافعيةثالثا: 

 الأخت، ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت أخ، ثم العمة.
قالوا أن الأولى بالحاانة بعد الأم هي الجدة لأم في الرواية المشهورة : (5) رابعا: مذهب الحنابلة

فهو مقدم  أحمد أن الأب يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم، هناك رواية عن الإمام، و في المذهب
ثم الأب، ثم الجدة لأب،  الأم، ثم الجدة لأمالمشهور عند الحنابلة هو: و لكن، على الجدة لأم

 ثم الجد إلى آخره.

                                                 
 .173رماان على السيد وآخرون، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون والقااء، مرجع سابق، صالشرنباصي:  (1)
 .41/ص4الكاساني: أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج (2)
 .149ابن جزي: محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص (3)
 .149/ص2ن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، مرجع سابق، جالأنصاري: زكريا ب (4)
 .247/ ص8ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (5)
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 المبحث الثاني
 

   .هوآثار ،بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج التلفيـق

نعقد على أن الأولى م الأربعة ويلاحظ من خلال سرد المذاهب أن الإجماع بين المذاهب    
   .الأم هي أمها إلا رواية عن الإمام أحمد فقدمت الأب على الجدة لأم بالحاانة بعد

 
 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع

 الآتي:كنة الصغي  الأشخاص الذين لهم الحق في حاا ق أ جمن  64ذكر المشرع في المادة    
 (1) "...درجةثم العمة ثم الأقربون ب الجدة لأاانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم "الأم أولى بح

ذلك بتقديم ، و (2)المشرع واضح في نص المادة أنه أخذ بالرواية المرجوحة عند الحنابلة واختيار   
 جعله بعد الأم في الترتيب مباشرة.الأب على الجدة لأم ، و 

 تقديم الأب والدافع إلى التلفيق  في المسألة أن المشرع يرى أن مصلحة المحاون تقتاي      
في قانون  بعدما كان 2005لهذه المادة سنة  في تعديلهالأحوال، كل بعد الأم في الحاانة في  

من المحكمة العليا  قاائية عدة قرارات تر صدذا القانون في ظل هفيقدم الجدة لأم،  84/11
وقد  ،وفاتهالة سقوط حقها في الحاانة، أو الحاانة إلى الأب بعد الأم في حا بإسنادتقاي 

القاائية من المحكمة  الاجتهاداتفيبدو أن هذه  ،عللت ذلك بأنه مراعاة لمصلحة المحاون
في سنة  64فقام بتعديل المادة  ار هذا التوجه في التلفيقيختاإلى  العليا هي التي دفعت المشرع

 (3).م2005
 
 
 
 

                                                 
 .15مولود، قانون الأسرة، حسب آخر تعديل له، مرجع سابق، ص :ديدان (1)
 .678بن صغي: محفوظ، الاجتهاد القاائي، مرجع سابق، ص (2)
 المرجع نفسه. (3)
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 المبحث الثاني
 

   .هوآثار ،بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج التلفيـق

 
 .النفقة الزوجية استحقاق سقوطمدة المطلب العاشر: التلفيق في مسألة 

في  فهل تكون دينا في ذمته أم يسقط الحق ،الزوج بأداء النفقة، وكان موسرا إذا لم يقم     
  من ذلك؟ ما هو موقف الفقه الإسلامي، والقانونف ،صرقد تقالمطالبة بها لمدة قد تطول، و 

 
 .الفرع الأول: التعريف بالمسألة

، في معيشتها من طعامإليه الزوجة  جهي ما تحتا  بالنفقة الزوجية ذكر الفقهاء بأن المقصود     
جرى به ه لها حسبما اعتاده الناس، و ي توف نحو ذلك  مما يلزم، و خدمة، و مسكن، و شرابو 

، خر إلا برضاهبأي أمر آ انشغالهاتصرفها للزوج، وعدم و احتباسها، العرف الصحيح مقابل 
 (1)الواجبات الشرعية. ، و التكاليف باستثناءموافقته، و 
 

 .ني: التكييف الفقهي للمسألةالفرع الثا
 يمكن إجمالها في مذهبين:، و أنظار الفقهاء في هذه المسألة اختلفت    

إلى أن  (4)هر روايتين عنهظأحمد في أو  ،(3)المالكيةو  (2)ذهب الشافعية  :مذهب الجمهور أولا:
لبدل في سبيل اعلى لأنه مال يجب  ؛ولا تسقط بماي المدة ،النفقة تصي دينا في ذمة الزوج

 (6).مذهب الظاهريةذلك كوهو   ،(5)المهرفلا  تسقط بماي الزمان كالأجرة، و  ،عقد معاوضة
                                                 

 ، م2000، سنة 1جامعة القاهرة، طه الإسلامي، دار الثقافة العربية، محمود بلال، أحكام الأسرة في الفق :مهران (1)
 .402/ص1ج

 155/ص3الشيازي: إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج (2)
 .143/ص2الدردير: أحمد، الشرح الصغي على مختصرة، مرجع سابق، ج (3)
 .207/ص8ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج (4)
 .142السرطاوي: محمد، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (5)
 .253/ص9، مرجع سابق،جبالآثار ، المحلىزم: علي بن أحمدابن ح (6)
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 المبحث الثاني
 

   .هوآثار ،بين المذاهب الفقهية في مسائل انحلال الزواج التلفيـق

، القاضي كمنفقة الماضية لا تجب إلا بحلأن ا (2)وهو رواية عند الحنابلة ،(1)مذهب الحنفيةثانيا:
 غنت، لأنها قد استوتسقط إذا مات عليها مدة ،التصالح بين الزوجين على مقدار منهابأو 

لذلك فليس و  ،(3) ليست معاوضة، و هي صلةف ،وقتها كنفقة الأقارب بمايالزوجة عليها 
 (4)إلا في مدة شهر سابقة على رفع الدعوى. بالنفقة الزوجيةللمرأة في هذا المذهب أن تطالب 

 
 .الفرع الثالث: وجه التلفيق في المسألة لدى المشرع

أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج لزوجته  على ق أ جمن  80نص المشرع في المادة     
بناء  باستحقاقهاللقاضي أن يُكم الزوجية من تاريخ رفع الدعوى، و  بقوله: "تستحق النفقة

نستنج أن المشرع وضع نصا يعطي و  ،(5)على بنية لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى."
ورواية عن الحنابلة الذين  ،هب الحنفيةوهذا مذ معينة،في مدة بالنفقة  للزوجة الحق في المطالبة

، (6) لم تطالب بها الزوج        ةا ذوحددوها بشهر، إ ،يقولون بسقوط النفقة إذا مات عليها مدة
 (7)والدافع إلى اختيار هذا المذهب تحقيق مصلحتين:، ها المشرع بسنةدوحد

 .فقة مدة سنةعدم خشيتها من فوات حقها في الناطمئنانها، و مصلحة الزوجة في -1
 ، إطلاق المدة في المطالبة بحق النفقة من غي قيدبعدم إرهاقه ، و التخفيف على الزوج-2

 وهو إضرار به.

                                                 
 .55/ص3ق، جالزيلعي: عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع ساب (1)
 .163/ص7، المبدع شرح المقنع، مرجع سابق، جإبراهيم بن محمد ابن مفلح: (2)
 سابق.الرجع المالسرطاوي: محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية،  (3)
 .250أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص (4)
 .15، صديدان: مولود، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، مرجع سابق (5)
 .212حامدي: عبد الكريم، التلفيق بين المذاهب في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص (6)
 .372الزواج، مرجع سابق، صبة و الخط، مدمحدة: مح (7)
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 ،الشكر له وحده لاشريك له على التوفيق، والإتمامو الحمد لله في المبتدأ، والاختتام،     

 ،ليهاإ توصلت لتيا لنتائجا همأ المحطات هذه مثل في لباحثينا كعادة  لخاتمةا هذه في ولسأتنا
 .علموضوا من شأنها أن تخدم لتيا تلتوصياا بعضو

 للنتائج فيمكن إجمالها في الآتي:بالنسبة  ماأ أولا:
، وخاصة كمنهج في التقنينات الحديثة  هالتلفيق ليس مصطلحا ممجوجا، فيمكن توظيف -1

 الأسرية منها.
بين جزئيات المسألة  التخير بين أحكام المذاهب ما يعمل به سواء أكان ذلكالتلفيق هو  -2

  .بين عدة مسائلالواحدة، أو 
علماء العصر، في التلفيق له علاقة وثيقة بالاجتهاد الانتقائي الذي تنادى به كثير من  -3

 سياق تجديد الفقه الاجتهادي المعاصر.
التلفيق ليس نوعا واحدا كما هو شائع عند الكثير بل هو أنواع متعددة انبنت على فكرة  -4

 الاجتهاد، والتقليد المعروفة في علم أصول الفقه.
فهو  ،لفيق جائز بالضوابط التي تم إيرادها في البحث، أما إنكاره بالكلية، أوقبوله بالكليةالت -5

 موقف لا يحالفه الصواب، وبعيد عن التحقيق العلمي.
منهج التلفيق لدى المشرع في مسائل الزواج، وآثاره التي تم استقراؤها في من خلال  -6

ري توضح أن المشرع لم يلتزم بالمذهب المالكي الذي النصوص القانونية لمواد قانون الأسرة الجزائ
 هو مستمسك المجتمع الجزائري في كل شؤونه الدينية، وعاداته، وتقاليده الصحيحة.

منهج التلفيق لدى المشرع في مسائل انحلال الزواج، وآثاره التي تم استقراؤها في من خلال   -7
توضح كذلك أن المشرع لم يلتزم بالمذهب النصوص القانونية لمواد قانون الأسرة الجزائري 

 المالكي.

 خاتـمةالـ

 الخارجية
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لقد كان خروج المشرع الجزائري عن المذهب المالكي في مواد قانون الأسرة مبررا حيث  -8
منها المصلحة، والحاجة، والضرورة، وغيرها كما رأينا في  -انقدحت لديه دوافع، ومسوغات 

ته التشريعية في موضوع الأسرة الذي لها تخدم سياسألجأته إلى اختيار آراء، ومذاهب  -البحث
 مكانة خاصة في الدستور، وغيره من القوانين الوطنية.

مقاصد التشريع الأسري تقتضى من المشرع إرساء قواعد منهجية للتقنين مستنبطة من  -9
الأحكام التشريعية لفقهاء المذاهب يكون لمنهج التلفيق الذي درسناه في بحثنا النصيب الأوفر 

 التوجيه ، والإعمال ،والتوظيففي 
 لابد من زيادة الاهتمام بالدراسات الفقهية، الأصولية التي تنفع المشرع في تقنينه، -10

  ومقارنتها بالدراسات القانونية. 
 أما بالنسبة للتوصيات فأهمها مايلي: ثانيا:   
مفرداته مقاصد التلفيق في قانون  منإدراج مقياس: مقاصد التشريع الأسري، والذي يكون  -1

 الأسرة الجزائري.
لأنها من التلفيق  ؛تاره."تعديل المادة الحادية عشرة في عبارتها التي تقول:" أو أي شخص تخ -2

 لأن هذا الرأي من المشرع لم يقل به أي أحد من الفقهاء المجتهدين.الممنوع؛ 
في التعديلات القادمة  المذكورة في ثنايا البحثبضوابطه  المقيدالاستفادة من منهج التلفيق  -3

 لقانون الأسرة الجزائري.
 لخا نهأ لاو ،حقه علموضوا فيتو نيأ فيه عيأد لاهذا ما تيسر إيراده، وتهيأ إعداده  ختاماو

 نكا ماو ،حدهو للها فمن ،ابصو من فيه نكا فما ،لمقلا جهد فهو، والعثرات، ءلأخطاا من
الرشاد و  ،لعفوا أسأل للهاو سوله منهما بريئان، ر و والله  ن،لشيطاوا ،لنفسا فمن خطأ من فيه
 .جمعينأ صحبهو ،لهآ علىو محمد سيدنا على سلمو للها صلىو اد،لسدوا لتوفيقوا

 .لعالمينا رب لله لحمدوا
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 الفهارس

الخارجية  فهرس المواد القانونية -1

 الصفحة طرفها المادة
 68 إذا اشتد اŬصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين 56
 54 إذا تبين للقاضي تعسف الزوج Ŀ الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض 52

 Ź ، 64-66كم القاضي إذا لم يتفق الزوجان على المقابل الماŅ للخلع 2ف54
 74 الأم أوū ńضانة ولدها ثم الأب ثم اŪدة لأم ثم اŪدة لأم، ثم العمة 64
 76 تستحق الǼفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى 80
 37 تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها 11
 66 تكون الأحكام الصادرة Ŀ دعاوى الطلاق، والتطليق، واŬلع 57
 43-41 الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود، أوغيرها 14
 71 لا تخرج الزوجة المطلقة، والمتوľ عǼها زوجها من السكن العائلي 61
 39 لا Ÿوز للوŅ أبا كان، أوغيرǽ أن Ÿبر القاصرة 13
 19 من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول مǼهلا يسترد اŬاطب  5

 50 لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتاليات 51
 46  للزوجين أن يشترطا Ŀ عقد الزواج، أوĿ عقد رسمي لاحق 19
 72 هي رعاية الولد، وتعليمه، والقيام بتربيته على دين أبيه 62

 34 من العاجز بكل ما يفيد معنى الǼكاحويصح الإŸاب، والقبول  2ف10
 26 شاهدان-Ÿب أن تتوفر Ŀ عقد الزواج الشروط الآتية:... 4ف م9

 58 العيوب-Ÿ...2وز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية: 2ف53
 61 الغيبة-Ÿ...5وز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية: 5ف53

 Ź 43دد الصداق Ŀ العقد سواء كان معجلا، أو مؤجلا 15
 49 عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج Źحَل    48

 31-28 يكون الرضا بإŸاب من أحد الطرفين، وقبول من الطرف الآخر 1ف10
 23 يǼعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين 9
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 الفهارس

الخارجية  فهرس الأعلام المترجم لهم -2

 الرقم العَلَم   الصفحة الرقم العَلَم   الصفحة
بن القصارا 30 21 عطية سالم 14  1 

بن المسيبا 56 22 القاسمي 4  2 

بن جبيرا 65 23 السنهوريمحمد فرج  5  3 

بن راهويها 45 24 المطيعي 10  4 

بن رشد الجدا 30 25 المودودي 13  5 

بن سيرينا 36 26 الموروي 10  6 

 7 بن شبرمةا 39 27 النابلسي 11
 8 ابن عرفة 8 

 9 أبو بكر الأصم  39

 10 الخلالأبو بكر  63

 11 أبو ثور 36

 12 الأوزاعي 45

 13 الباني 3

 14 بكر أبو زيد 14

البصريالحسن  65  15 

 16 الزهري 63

رينيافالس 11  17 

 18 الشوكاني 50

 19 عبد الوهاب المالكي 30

 20 عطاء بن أبي رباح 63
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 المراجعو فهرس المصادر  -3 الخارجية
 أولا: الكتب.

 ، د ر، د ت.القاهرةمصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة،  :إبراهيم .1

المعرفة، بيروت، در، Űمد بن Űمد، طبقات اǼūابلة، Ţقيق: Űمد حامد الفقي، دار ابن أبي يعلي:  .2
 دس.

ابن القيم: Űمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، Ţقيق: Űمد عبد السلام إبراهيم، دار  .3
 م.1991ه/1411سǼة  1الكتب العلمية، بيروت، ط

ابن القيم: Űمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة ، بيروت، مكتبة المǼار  .4
 م1994ه/1415، سǼة 27لإسلامية، الكويت،طا

 ابن الهمام: Űمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة،در،دس. .5
 سǼة 1أحمد بن عبد اūليم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت،طابن تيمية: .6

 .م1987ه/1408
ůموع الفتاوى، Ţقيق: عبد الرحمن بن Űمد بن قاسم، ůمع الملك أحمد بن عبد اūليم، ابن تيمية: .7

 م.1995ه/1416فهد لطباعة المصحف، المملكة العربية السعودية، در، سǼة 
ابن تيمية: عبد السلام بن عبد الله ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، مكتبة المعارف،  .8

 م.1984ه/1404، سǼة 2الرياض،ط
 د بن أحمد، القوانين الفقهية، د ط ، د م، د س.ابن جزي: Űم .9

ابن جزي: Űمد بن أحمد، تقريب الوصول إń علم الأصول، دراسة وŢقيق، Űمد علي فركوس، دار  .11
 م1990ه/1410، سǼة 1التراث الإسلامي، اŪزائر، ط

عبيد الله بن اūسين، التفريغ في فقه الإمام مالك ابن أنس، Ţقيق سيد كسروي حسن،  :لاباŪابن  .11
 م.2007ه/1427، سǼة 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ه.1326، سǼة 1ابن حجر: أحمد بن علي، التهذيب، مطبعة دائرة المعارف الǼظامية، الهǼد، ط .12
 بيروت،در، دس. ابن حزم، على بن أحمد المحلى بالآثار، دار الفكر، .13
الممهدات، Ţقيق، Űمد حجي، دار الغرب الإسلامي، Űمد بن أحمد، المقدمات و ن رشد:اب .14

 م.1988ه/1408، سǼة 1بيروت،ط
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، سǼة Ű2مد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، طابن عابدين: .15 الخارجية
 م. 1992ه/1412

كار، Ţقيق: سالم Űمد عطا وآخرون، دار الكتب العلمية، يوسف بن عبد الله، الاستذ ابن عبد البر: .16
 م.200ه/1421سǼة 1لبǼان، ط

، سǼة درŢقيق: عبد السلام Űمد هارون، دار الفكر،اللغة،  سمقاييابن فارس: أحمد بن زكريا: معجم  .17
 م.1979ه/1399

المذهب، Ţقيق: Űمد الأحمدي علماء ابن فرحون: إبراهيم بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان  .18
 أبو الǼور، دار التراث ، القاهرة، در، دت.

 م.1968ه/1388ابن قدامة: عبد الله بن أحمد ، المغř، مكتبة القاهرة، مصر، در، سǼة  .19
، سǼة 1ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت،ط .21

 م.1994ه/1414

 امة: Űمد بن أحمد ، الشرح الكبير على متن المقǼع، دار الكتاب العربي، القاهرة، در، دس.ابن قد .21
، سǼة 1ابن مفلح: إبراهيم بن Űمد، المبدع شرح المقǼع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .22

 م.1997ه/1418
 ه.1414سǼة  ،3ط دار صادر،بيروت، لسان العرب، Űمد بن مكرم، :ابن مǼظور .23
زين الدين، رسائل ابن ųيم، دراسة وŢقيق: Űمد أحمد سراح وعلي جمعة Űمد، دار ابن ųيم:  .24

 ه.1420ه/1419، سǼة 1السلام، القاهرة، ط
 م.1988ه/1408، سǼة 2، دار الفكر، دمشق، طبيب: سعدي، القاموس الفقهيأبو ح .25
 م.1957، سǼة Ű3مد، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط أبو زهرة : .26
 .Űمد ، Űاضرات في عقد الزواج و أثارǽ، دار الفكر العربي، القاهرة، در، دت أبو زهرة: .27
 .م1996ه/1416، سǼة1أبو زيد: بكر بن عبد الله، فقه الǼوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .28

 ، سǼة1الفكر الأصوŅ دراسة Ţليلية نقدية، دار الشروق، جدة، طعبد الوهاب،  أبو سليمان: .29

 م.1983ه/ 1403 
المطبوعات اŪامعية، مصر، در، سǼة زواج في الشريعة الإسلامية، دار أحمد: فراج حسين، أحكام ال .31

 م.1997
 د ت. عبد السميع: جواهر الإكليل شرح űتصر خليل، المكتبة الثقافية، بيروت، در،صالح بن : الآبي .31



 

-84- 

 

 الفهارس

 ،آيت شاوش: دليلة، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة، رسالة دكتوراǽ في العلوم ţصص قانون .32 الخارجية
غير مطبوعة ، إشراف، Űمد سعيد جعفور، كلية اūقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 م.2014تيزي وزو، نوقشت في 
 ر الفكر، بيروت،در، دس.البابرتي: Űمد بن Űمد، الǼهاية شرح الهداية، دا .33
الباجي: سليمان بن خلف، إحكام الفصول في أحكام الأصول، Ţقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب  .34

 .ه1995ه/1415، سǼة2الإسلامي، بيروت، ط
، سǼة 1الباجي: سليمان بن خلف، المǼتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، ŝوار Űافظة مصر،ط .35

 ه.1332
التلفيق، علق عليه: حسن السماحي سويدان ، دار عمدة التحقيق في التقليد و سعيد، Űمد الباني: .36

 م.1997ه/1418، سǼة 1القادري، دمشق، ط
 .4/246البخاري: Űمد أمين بن Űمود، تيسير التحرير، دار الفكر بيروت، در، دت، ج .37
ة، بيروت، در، سǼة الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار الǼهضة العربي: أبو العيǼين بدران، بدران .38

1967. 
الطلاق في الشريعة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، در، و العيǼين بدران، أحكام الزواج و بدران: أب .39

 م.1964سǼة 
 م.1987البستاني: بطرس، Űيط المحيط، مكتبة لبǼان، بيروت، د ر، سǼة  .41
بوخبزة، دار الكتب العلمية، بيروت، ، التلقين في الفقه المالكي، Ţقيق: Űمد بن نصر البغدادي: علي .41

 .م2004ه/1425، سǼة 1ط
ţريج: مشهور بن ف على نكب مسائل اŬلاف، Ţقيق وتعليق و البغدادي: علي بن نصر، الإشرا .42

 م.2008ه/1429، سǼة 1حسن آل سلمان، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة، ط
بين الزوجين في الفقه الإسلامي، دار الهدى، عين مليلة، اŪزائر، ي: عبد المؤمن ، التفريق القضائي قبلبا .43

 م.2000در، سǼة 
 .2006، سǼة 1بلتاجي: Űمد، دراسات في الأحوال الشخصية، دار السلام، القاهرة، ط .44
 ، سǼة1بلحاج: العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة اŪديد، دار الثقافة، عمان، ط .45

 .م2012 ه/1433



 

-85- 

 

 الفهارس

، سǼة 4العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة اŪزائري، ديوان المطبوعات اŪامعية، اŪزائر، ط بلحاج: .46 الخارجية
 م.2004

 ه.1310، سǼة 2البلخي: نظام الدين: الفتاوي الهǼدية، دار الفكر، بيروت، ط .47
لة فركوس، كلية اūقوق، بن جǼاحي: أميǼة، دور القاضي في اŬلع، مذكرة ماجستير، إشراف دلي .48

 م.2014د بوقرة ، بومرداس، اŪزائر، نوقشت في أŰم جامعة
، 1بن حرز الله: عبد القادر، اŬلاصة في أحكام الزواج و الطلاق، دار اŬلدونية، اŪزائر العاصمة، ط .49

 م.2007ه/1428سǼة
بن شويخ: الرشيد، شرح قانون الأسرة اŪزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية، دار  .51

 م.2008، سǼة 1اŬلدونية، اŪزائر العاصمة، ط
بن صغير: Űفوظ، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة اŪزائري، رسالة  .51

دكتوراǽ، غيرمطبوعة، إشراف: عبد الكريم حامدي، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 
 م.Ǽ2009ة، نوقشت سǼة الإسلامية، جامعة اūاج Ŭضر بات

 م.1984التǼوير، الدار التونسية للǼشر، تونس، در، التحرير و  بن عاشور: Űمد الطاهر، .52
بǼيونس: الوŅ، ضوابط الترجيح عǼد وقوع التعارض لدى الأصوليين، مكتبة أضواء السلف، الرياض،  .53

 م.2004ه /1425، سǼة1ط
 م.1988، سǼة 1القانون، دار الشروق، القاهرة، طفتحي، نفقة المتعة بين الشريعة و بهǼسي: أحمد  .54
البهوتي: مǼصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستǼقع ، خرج أحاديثه عبد القدوس Űمد  نذير،  .55

 .، دس،دربيروتدار المؤيد، مؤسسة الرسالة، 
 ر، دس.البهوتي: مǼصور بن يونس، كشاف القǼاع عن متن الإقǼاع، دار الكتب العلمية، بيروت، د .56
 ، مطابع المدني، مصر، در،دس.في هذا العصر مدى حاجتǼا إليهوانا: سيد Űمد موسى، الاجتهاد و ت .57
 م.1983ه/1403، سǼة 1اŪرجاني: علي بن Űمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .58
 اŪزيري، عبد الرحمان، الفقه على المذاهب الأربعة، دار اūديث، القاهرة، در، دس. .59
 عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية،  :اŪصاص: أحمد بن علي، أحكام القرآن، Ţقيق .61

 م.1994ه/1415، سǼة 1بيروت،ط

 م.1986اŪكř: أحمد بن أحمد: مواهب اŪليل من أدلة خليل، إدارة إحياء التراث، قطر، سǼة  .61
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دار شتات، مصر، در، سǼة  اǼŪدي: أحمد نصر، شرح قانون الأسرة اŪزائري،دار الكتب القانونية، .62 الخارجية
 .م2006

اŪوهري: إسماعيل بن حماد، الصحاح، Ţقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت،  .63
 م.1987ه/1407، سǼة 4ط

اŪويř: أبو المعاŅ عبد الملك، البرهان في أصول الفقه ، Ţقيق: صلاح بن Űمد بن عويضة، دار  .64
 م.1992ه/1418، سǼة 1طالكتب العلمية، بيروت، 

، سǼة 3اūطاب: Űمد بن Űمد، مواهب اŪليل في شرح űتصر خليل، دار الفكر، د م ، ط .65
 م.1992ه/1412

، تبصير الǼجباء Şقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء، دار اūديث، إبراهيم Űمد :اūفǼاوي .66
 م.1995ه/1،1415طالقاهرة، 

 .عبد الله، شرح űتصر خليل، دار الفكر، بيروت، در، دس اŬرشي: Űمد بن بن .67
الشخصية في الشريعة الإسلامية ، مطبعة دار الكتب المصرية،  الأحوال خلاف: عبد الوهاب، أحكام .68

 م.1938ه/1357، سǼة2طالقاهرة،
اŪزائر،  داودي: عبد القادر، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة اŪزائري، دار البصائر، .69

 م.2010در، سǼة 
 الدردير: أحمد الشرح الكبير űتصر خليل، دار الفكر، بيروت، در، دس. .71
الدردير: أحمد، الشرح الصغير على űتصرǽ، مؤسسة المǼشورات الإسلامية، وزارة الشؤون الديǼية،  .71

 .ر، د ساŪزائر، د
 الفكر، دم، در، دت.الدسوقي: Űمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار  .72
 ه/1407، سǼة1طالاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، الدوحة، Űمد،  الدسوقي: .73

 م.1987
، 1موقف الأصوليين مǼه، ůلة الوعي الإسلامي، الكويت طالرزاق، التلفيق و الدويش: Űمد بن عبد  .74

 م.2013ه/1434سǼة
الǼبلاء، Ţقيق: ǼŪة بإشراف الشيخ شعيب الأرناءوط، مؤسسة الذهبي: Űمد بن أحمد، سير أعلام  .75

 .م1985ه/1405، سǼة 2الرسالة، ط
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Űمد بن أحمد، تاريخ الإسلام، Ţقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، :الذهبي .76 الخارجية
 م.2003، سǼة 1ط

 ،سǼة3لرسالة، بيروت، طالرازي: Űمد بن عمر، المحصول، Ţقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة ا  .77

 م.1997ه/1418 
، سǼة 2مصطفى، مطالب أوŅ الǼهى في شرح غاية المǼتهى، المكتب الإسلامي، طالرحيباني:  .78

 م1994ه/1415
الرصاع: Űمد بن قاسم ، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، المكتبة العلمية،  .79

 ه.1350، سǼة 1دم، ط
Űمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إń شرح المǼهاج، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة، سǼة  الرملي: .81

 م. 1984ه/1414
 م.2013ه/1434، سǼة 1الرويبع: خالد بن مساعد ، التمذهب ، دار التدمرية، الرياض، ط .81
 در،  مطبعة اūكومة، الكويت، : عبد الكريم  العزباوي،، تاج العروس، Ţقيقىمرتض :الزبيدي .82

 م.1990ه/1410سǼة
 مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، Ţقيق مصطفى حجازي، مطبعة حكومة  الزبيدي: .83

 م.1977ه/1397الكويت،در، سǼة 
 م.1998ه، 1481، سǼة 2الزحيلي: وهبة ، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط .84
 م.1985ه/1405، سǼة 2، طالزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق .85
 م، بيروت1987، سǼة 1الزحيلي: وهبة، جهود تقǼين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .86
 ، دار القلم، دمشق، ءعلق عليه: مصطفى الزرقامد، شرح القواعد الفقهية، صححه و Űأحمد  :الزرقا .87

 .1989ه/1409
 م. 2004ه/1425، سǼة 2، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، طأحمد مصطفى الزرقا: .88
 م.1992ه/1413، سǼة 2الزركشي: Űمد بن عبد الله، البحر المحيط، دار الصفوة، القاهرة، ط .89
 م.2002، سǼة 15ملايين، بيروت، طالزركلي: خير الدين، الأعلام ، دار العلم لل .91

، سǼة 1الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، بيروت، ط الزيباري: عامر بن سعيد، أحكام اŬلع في .91
 م.1418/1997
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البيت المسلم في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، لكريم، المفصل في أحكام المرأة و زيدان:عبد ا .92 الخارجية
 م.1993، سǼة 1بيروت، ط

ببولاق، القاهرة، الزيلعي: عثمان بن علي، تبيين اūقائق شرح كǼز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية  .93
 .1413، سǼة 1ط

 مصطفى، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الوراق، المكتب الإسلامي، دمشق، در، دس.السباعي: .94
 .1993ه/1414السرخسي، Űمد بن أحمد، المبسوط،دار المعرفة، بيروت،در، سǼة  .95
 هـ/Ǽ1431ة ، س3السرطاوي: Űمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر، عمان، ط .96

 م.2010
سعادي: لعلى، الزواج و اŴلاله في قانون الأسرة اŪزائري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراǽ، غير مطبوعة،  .97
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